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 نظرا لغياب الســــــــــــيد بيانو ) ابون(، تولت الســــــــــــيدة كريمزار 
 .)سلوفينيا( نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة

 .15:10افتتحت الجلسة الساعة  
 

من جدددد وع ال:مدددداعل نةرير لجنددددة الةددددا و  الدددد ول   82البندددد  
 (A/73/10( )تابع) أ:ماع دورنها السبعين :ن
الفصول السادس : دعا اللجنة إلى مواصلة نظرها في الرئيس - 1

والســــــــــــــــابع والثــامن من تقرير لجنــة القــانون الــدولي عن أعمــال دورتهــا 
 (.A/73/10السبعين )

)موزامبيق(: قال إن اللجنة أســـــــــــــــ مت  السدددددددددددي   ومين   - 2
إســــــــــ اما كب ا في تووير القانون الدولي وتدوين ، واضــــــــــولعت بالم مة 

من ميثاق  13لفة بها من الجمعية العامة المنصوص علي ا في المادة المك
الأمم المتحدة. ور م أن محافل أخرى تســــ م في تووير القانون الدولي 
فقد ثبت أن عمل اللجنة هو الأكثر أهمية للمجتمع الدولي بأســـــــــــــر . 
وتواصــــــــــــــل اللجنة، من خلال عضــــــــــــــويت ا المتنوعة وحوارها مع الدول 

م بـــدور هـــام في التووير التـــدرني للقـــانون الـــدولي الأعضـــــــــــــــــاء، القيـــا
وتدوين ، والن وض بســــــــيادة القانون علي الصــــــــعيدين الدولي والو ني. 
وتعد الذكرى الســــــــــــنوية الســــــــــــبعون ينشــــــــــــاء اللجنة مناســــــــــــبة تار ية 

عمل  يستعرض جميع الدول الأعضاء ما تضولع ب  اللجنة من ما كي
م المتحدة. وقد أســـــ م التفاعل بين وولاية قيمَّين في إ ار منظومة الأم

اللجنة الســــادســــة ولجنة القانون الدولي إســــ اما كب ا في ا وار المتبادل 
بشـــــأن جميع المســـــائل القانونية ال  لد ا.تمع الدولي. بيد أن هناك 
مجالا للتحسـين في هذا الصـدد. فالفترة الزمنية الفاصـلة بين نشـر تقرير 

اللجنة السادسة لا تكفي لدراسة الوفود  اللجنة والنظر في  من جانب
للمواضيع المعقدة المدرجة في جدول أعمال اللجنة. ويعُد عدم التوازن 

 بين الجنسين في عضوية اللجنة مسألة أخرى مث ة للقلق.
وانتقل إلى موضوع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون  - 3

الأســـــــــــــاســـــــــــــية للمجتمع (، فقال إن بعض القيم jus cogensالدولي )
الــدولي هي قيم عــالميــة ومن غ ف ي    قــابلــة للتفــاوض بشـــــــــــــــــأ ــا: 

يُسمح بعدم التقيد بها، بما في ذلك عن  ريق اتفاقات خاصة.  لا أي
وهذ  القواعد لها أســـــــــــــــبقية علي جميع القواعد الأخرى داخل النظام 

وتشــــمل  القانوني الدولي، ومن غ ف ي تقُيِّد الســــلوة الســــيادية للدولة.
القواعــــد الآمرة المبــــادة الواردة في ميثــــاق الأمم المتحــــدة مثــــل حظر 
اســـــــتخدام القوة بين الدول وا ق في تقرير المصـــــــ ، فضـــــــلا عن حظر 
الرق، والتمييز العنصـــــــــــري، والتعذيب، وايبادة الجماعية. وعلي الر م 

من تباين الآراء بشأن مضمو ا ومصادرها ووسائل تحديدها وتوبيق ا 
ي وج  الدقة لا نوز لأي دولة أو منظمة دولية أن تنت ك ا قانونا. عل

وتتضـــــــــمن عدة صـــــــــكوك قانونية إلآـــــــــارات إلى القواعد الآمرة، وتند 
علي  1986وعـــام  1969اتفـــاقيتـــا فيينـــا لقـــانون المعـــاهـــدات لعـــام 

المعــاهــدة تعتي لا يــة إذا تعــارضــــــــــــــــت مع قــاعــدة  مرة من القواعـد  أن
. وينبغي أن تتعــاون الــدول والمنظمــات الــدوليــة العــامــة للقــانون الــدولي

من أجل إ اء أي انت اك للقواعد الآمرة، وعدم الاعتراف بشـــــــــــــــرعية 
الوضـــــــــــــع النالآـــــــــــــا عن هذا الانت اك، أو تقد  العون أو المســـــــــــــاعدة 
لاســـــــــــــــتمرار ذلك الوضـــــــــــــــع. وفضـــــــــــــــلا عن ذلك، إذا انت كت دول 

أي ظرف، منظمـــــات دوليـــــة قواعـــــد  مرة، لا يمكن ـــــا أن تحت  بـــــ أو
 ذلك الضرورة أو القوة القاهرة، كمير لتصرف ا    المشروع. في بما
)نيكارا وا(: قالت إن موضــــوع  السدددي ر أر وييو  و زاليس - 4

من اتفــاقيــة فيينــا  25التوبيق المؤقــت للمعــاهــدات، المتوخي في المــادة 
، هو موضــــــــــــــوع هام بالنظر إلى فائدت  1969لقانون المعاهدات لعام 

ة لتنشـــــيا المفاوضـــــات بين الدول. ويعد التقرير ارامس للمقرر العملي
والمـــــذكرة الثـــــالثـــــة  (A/CN.4/718/Add.1و  A/CN.4/718)ارـــــاص 

ارســـــــات الدول فيما يتعلق المقدمة من الأمانة العامة ال  تســـــــتعرض مم
( مصــــــــــــــــدرين A/CN.4/707بــالمعــاهــدات الثنــائيــة والمتعــددة الأ راف )
 مفيدين للمعلومات بشأن هذا الموضوع.

واســـتوردت قائلة إن  اشـــيا مع دســـتور بلدها، يتوَّل ب الأمر  - 5
لمعــاهــدة دوليــة أثر قــانوني داخــل  موافقــة الجمعيــة الو نيــة لكي يكون

نيكــارا وا وخــارج ــا حــال بــدء نفــاذ المعــاهــدة. وهــذ  الموافقــة مولوبــة 
حتى من أجل التوبيق المؤقت للمعاهدة، كما في حالة التوبيق المؤقت 

، والأحكام التجارية من اتفاق 2010للاتفاق الدولي للكاكاو لعام 
اد الأوروبي. ولذلك، فإن  الانتســـــاب الميم بين أمريكا الوســـــوي والاتح

علي الر م من أن التوبيق المؤقـــــــت للمعـــــــاهـــــــدات يمكن أن يكون 
قيمة عملية، يتولب الأمر الموازنة بين ذلك الجانب وضـــــرورة الوفاء  ذا

بمقتضـــيات القانون المحلي فيما يتعلق بالمعاهداتإ وإلا فســـتكون تلك 
 إلآارة لأن تتجاهل الدول القوانين اراصة بها.

واســـــــــــــــترســـــــــــــــلت قائلة إن المعاهدة ال  نري توبيق ا مؤقتا  - 6
يكون لهــا تلقــائيــا ذات الأثر كمعــاهــدة خضـــــــــــــــعــت لعمليــة داخليـة  لا

للتصـــــــــــــــــديق أو الانضـــــــــــــــمـــام تصـــــــــــــــبح عقب ـــا الـــدولـــة  رفـــا متعـــاقـــدا 
ينووي علي  ذلك من  ثار قانونية. وعلي ضــــــــوء ما تقدم،  ما كل مع

ن المواد ال  تعكس القانون العديد م 1969تتضمن اتفاقية فيينا لعام 
العرفي، وعلي الر م من أن نيكارا وا ليســـــــــــــــت  رفا في تلك الاتفاقية 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/718
https://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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ف ي ترى عموما أن التوبيق المؤقت لمعاهدة ينت ي مع بدء نفاذ تلك 
المعــاهــدةإ وبــالمثــل، ينت ي توبيق الــدولــة المؤقــت لمعــاهــدة عنــدمــا لور 

المعاهدة. ويبدو منوقيا  تلك الدولة باعتزام ا ألا تصـــبح  رفا في تلك
أيضا أن يكون التوبيق المؤقت لأي معاهدة متفقا مع القانون القائم، 
ليس فقا لأسباب قانونية ولكن أيضا لأسباب عملية، إذ إن التوبيق 
المؤقـــت لمعـــاهـــدة تـــدفع إليـــ  عـــادة ا ـــاجـــة إلى تنفيـــذ الاتفـــاق المعني 

لقيام ب  إذا ما كانت الر بة في تنفيذ  دون إبواء، وهو ما يتعذر ا أو
المعاهدة تتعارض مع القانون المحلي. وينبغي للجنة أن تنظر في المسائل 
الأخرى ذات الصـــــــــلة بالتوبيق المؤقت المشـــــــــمولة في اتفاقية فيينا لعام 

 ، بما في ذلك اروأ والغش والفساد وايكرا .1969
)الســـــودان(: ألآـــــار إلى  السددددي  ال ددددادد :ل  سددددي  أ م  - 7

، فقال إن وفد بلد  يرحب بالن   “حماية الغلاف الجوي”موضــــــــــوع 
الــذي اتبعــ  المقرر ارــاص في تنــاول الترابا بين حمــايــة الغلاف الجوي 
وقواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصــلة، ويود أن يؤكد الصــلة ال  

، 1982لا تنفصـــــــــــــــم بين حماية الغلاف الجوي والمحيوات. ففي عام 
تحدة لقانـون البحار اي ـار الأساسـي للتعامل أرست اتفاقية الأمم الم

مع بيـئة المحيـوات وواجب الدول في التعاون من أجل حمايت ا وا فاظ 
علي ــــــا. ومنــــــذ ذلــــــك ا ين، ظ رت تهــــــديــــــدات جــــــديــــــدة وخو ة 
للمحيوات في لآكل ارتفاع مستوى سوح البحر، وازدياد ا موضة، 

وأضـــــاف قائلا إن وفد بلد  واللدائن الوافية، وتهديدات كث ة أخرى. 
يرحب أيضــــــــــــا بالاعتراف بضــــــــــــرورة إيلاء اعتبار خاص للألآــــــــــــخاص 
والفئات المعرَّضـــــــــــــــين بشـــــــــــــــكل خاص لتلو  الغلاف الجوي وتدهور 
الغلاف الجوي. وممــا هو وثيق الصـــــــــــــــلــة بهــذا الأمر الاحتجــاج بــالمبــدأ 
الأســـــــــــــــــــاســـــــــــــــي لتحقيق اينصـــــــــــــــــــاف بين الأجيـــــال الـــــذي اعتُرف 

القضــائي لمحكمة العدل الدولية، ومفاد  أن المشــاعات الاجت اد  في ب 
 العالمية أمانة نب ا فاظ علي ا لصالح الأجيال المقبلة.

 9وأردف قـــائلا إن الغرض من مشـــــــــــــــروع المبـــدأ التوجي ي  - 8
)الترابا بين القواعد ذات الصــــــــلة( هو ضــــــــمان مواءمة قواعد القانون 

مل ــا نظُميــا مع قواعــد الــدولي المتصـــــــــــــــلــة كمــايــة الغلاف الجوي وتكــا
القانون الدولي الأخرى ذات الصلة. بيد أن  لكي ينوبق مشروع المبدأ 
التوجي ي يلزم أن تكون هناك قواعد ســـــابقة في القانون الدولي بشـــــأن 
حمـايـة الغلاف الجوي، ولكنـ  نظرا لعـدم وجود معـاهـدة دوليـة منوبقة 

بدأ التوجي ي هذا بصـــورة عامة في هذا الميدان حاليا، يفتقر مشـــروع الم
إلى الــدعم من الممــارســــــــــــــــات الــدوليــة. وعلي الر م من أنــ  قــد تكون 

بعض الفــائــدة للأ راض النظريــة، فــإنــ  لا يقــدم قيمــة عمليــة كب ة.  لــ 

يقترح حلا    عملي، ف و  9وبالتالي، فإن مشـــــــــروع المبدأ التوجي ي 
شــــ  إلي ا يتجاهل بالتحديد القواعد المتعلقة بتفســــ  المعاهدات ال  ت

. وأوضـــــــــح قائلا إن قواعد اتفاقية 1صـــــــــراحة الجملة الثانية من الفقرة 
تنوبق علي المعــــاهــــدات كــــل علي حــــدة. وهي  1969فيينــــا لعــــام 

تهــــدف إلى التوفيق، عن  ريق التفســـــــــــــــ ، بين عــــدد    محــــدود  لا
الصـــــــكوك المتعارضـــــــة من الناحية الموضـــــــوعية ال  قد تكون ملزمة  من

 2من الأ راف في المعـــــاهـــــدات. وتتنـــــاول الفقرة  .موعـــــات  تلفـــــة
مشــــــــــــكلة المواءمة بين الصــــــــــــكوك القانونية بوريقة أكثر واقعية بكث ، 

 .9وهي اثل العنصر العملي الوحيد في مشروع المبدأ التوجي ي 
التوبيق المؤقت ”واســــــــترســــــــل قائلا إن  فيما يتعلق بموضــــــــوع  - 9

لمقرر ارــــــاص ينبغي ، لا يزال وفــــــد بلــــــد  يرى أن ا“للمعــــــاهــــــدات
يـــدرس نظـــام التحفظـــات، وبولان المعـــاهـــدات وإ ـــاءهـــا، وتعليق  أن

العمل بها بســـــــــــــــبب وقوع إخلال بأحكام ا، وحالات خلافة الدول. 
د   ثــارا   فمن المتفق عليــ  عمومــا أن التوبيق المؤقــت للمعــاهــدات ًــُ
ر قانونية. ومع ذلك، يؤكد وفد بلد  علي أهمية تحديد نواق هذ  الآثا

القانونية والتمييز بين ا، حســـب الاقتضـــاء، وبين تلك الناجمة عن بدء 
نفـاذ المعـاهـدة. والســـــــــــــــؤال الم م هو مـا إذا كـان خرق التزام نـالآـــــــــــــــا 

التوبيق المؤقت لمعاهدة يســــــــتتبع المســــــــؤولية الدولية للدولة المعنية.  عن
وأضـــــــــــــــاف قائلا إن وفد بلد  يتفق مع المقرر اراص في أن ايخلال 

ة لا يؤدي بالضــــــــرورة إلى إلغائ ا، ناهيك عن فرض عقوبة علي بقاعد
الـــدولـــة ال  ارتكبـــت ايخلال. إذ يتولـــب الأمر أن يكون ايخلال 

. وذلك يفترض، بوبيعـة ا ال، 60من الماد  2جوهريا، وفقـا للفقرة 
ــــــا، “ إخلال جوهري”وقوع  بــــــالمعــــــاهــــــدة ال  نري توبيق ــــــا مؤقت

 كم أساسي، علي النحو المشار إلي  يكون، بعبارة أخرى، خرقا  أي
، حيــــ  أن هــــذ  الأحكــــام ترتبا 60)ب( من المــــادة  3الفقرة  في

ارتبا ا مبالآـــــــرا بصـــــــميم الجذور أو الأســـــــس ال  قامت علي ا العلاقة 
ـــــــــــــــــــــــــة  التعاقدية، مما يؤدي بالتالي إلى التشـــــــــــكيك في قيمة هذ  العلاقـ

ـــــــــــة، سيتم أو ـــــــــــذ  ا الـ ـــــــــــية استمرارها. وفي هـ ـــــــــــيل الشرو   إمكانـ تفعـ
من أجل إ اء أو تعليق التوبيق المؤقت  60المنصــوص علي ا في المادة 

للمعـــاهـــدة. وقـــد رأت محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة أن ايخلال الجوهري 
بــالمعــاهــدة ذاتهــا من جــانــب دولــة  رف في تلــك المعــاهــدة هو وحــد  
الذي يعوي ا ق للورف الآخر في أن يســـــــــــــتند إلي  كســـــــــــــبب ي اء 

ة. وقد يير انت اك القواعد الأخرى للمعاهدة أو قواعد عامة المعاهد
للقــانون الــدولي الــاذ تــداب  معينــة، بمــا في ذلــك التــداب  المضـــــــــــــــــادة 

جانب الدولة المضـــــــرورة، ولكن  لا يشـــــــكل مســـــــو ا ي اء العمل  من
. وبالتالي، فإن الانت اك التاف   كم يعتي 60بالمعاهدة بموجب المادة 
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من  60ا قد يشــــــــكل انت اكا جوهريا لأ راض المادة حكما أســــــــاســــــــي
 .1969اتفاقية فيينا لعام 

واســــــــــتورد قائلا إن  فيما يتعلق بالنتيجة المتوقعة لنظر اللجنة  - 10
في الموضــــــــــــوع، يؤيد وفد بلد  إعداد مبادة توجي ية، بايضــــــــــــافة إلى 
إمكانية صــــيا ة أحكام يوذجية. وســــيخضــــع ذلك للند، أولا، علي 

ب هذ  المبادة التوجي ية لآـــــروح تقدم توضـــــيحا لمضـــــمو ا أن تصـــــح
ونواق ا، وثانيا، ينبغي أن تتســـــم أي أحكام يوذجية تنشـــــأ عن ذلك 
بمرونــة كــافيــة كيــ  لا تحكم مســـــــــــــــبقــا لا علي إرادة الأ راف المعنيــة 

علي ا.موعة الهائلة من ايمكانيات ال  لوحظت في الممارســـــــــــــــة  ولا
 وبيق المؤقت للمعاهدات.العملية فيما يتعلق بالت

القواعـــد الآمرة من القواعـــد العــامــة ”وانتقـــل إلى موضـــــــــــــــوع  - 11
ومشـــــاريع الاســـــتنتاجات ال  اقترح ا (“ jus cogensللقانون الدولي )

ــــــــــ   ــــــــــال ــــــــــث ــــــــــر  ال ــــــــــقــــــــــري  A/CN.4/714)المــــــــــقــــــــــرر ارــــــــــاص في ت
قـــــدر ”، فقـــــال إنـــــ  ينبغي حـــــذف عبـــــارة (A/CN.4/714/Corr.1 و

)بولان المعاهدات  10من مشروع الاستنتاج  3من الفقرة “ ايمكان
 ال  تتعــــارض مع قــــاعــــدة  مرة من القواعــــد العــــامــــة للقــــانون الــــدولي

(jus cogensــــاب أمــــ ــــب فتح الب ــــ   ن ام ((. وهــــذا التغي  من لآــــــــــــــــــأن
الاســتثناءات في حالة تفســ  المعاهدة بوريقة تتعارض مع القواعد الآمرة 
أو تكون  الفة لها. ومن الم م في هذا الصـــــــــــدد احترام قواعد التفســـــــــــ  

 .والقانون الدولي العرفي 1969المنصوص علي ا في اتفاقية فيينا لعام 
ـــابع قـــائلا إن وفـــد بلـــد  يرى أن الفقرة  - 12 من مشـــــــــــــــروع  1وت
نب أن تعني لآيئا واحدا فقا وهو: أن المعاهدة تكون  11ستنتاج الا

القواعد  با لة إذا ما كانت، وقت إبرام ا، تتعارض مع قاعدة  مرة من
جزء  (، ولا يمكن فصــــــــــــــــــل أيjus cogensالعـــامـــة للقـــانون الـــدولي )

 2و  1المعاهدة أو  زئت  عن ا. وينبغي إعادة صـــــــــــــــيا ة الفقرتين  من
 .لا ينبغي أن يكون هناك استثناء من هذ  القاعدةبغية توضيح أن  

من مشـــــــــــــــروع  2ومضـــــــــــــــي قــــــــائلا إنــــــــ  ينبغي في الفقرة  - 13
)واجـــب التعـــاون(، توضـــــــــــــــيح الكيفيـــة ال   تل   20 الاســـــــــــــــتنتـــاج

ايخلال الجســـــيم بالقواعد الآمرة عن ايخلالات الأخرى، وكي   بها
 ا ساسة. يضي  هذا التمييز قيمة مضافة للنظر في هذ  المسألة

)عدم الاعتداد  23وواصـــــــــل قائلا إن مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  - 14
بالمنصـــــــــــــــب الرسمي وعدم انوباق ا صـــــــــــــــانة الموضـــــــــــــــوعية( يتعارض 

القواعد الثابتة بشـــــــــأن ا صـــــــــانات الممنوحة للدول، وا كومات،  مع
ووزراء ارارجية، وكبار المســـــــــــــــؤولين، بموجب القانون الدولي والعرف. 

مســـألة ا ظر ومســـألة المقاضـــاة. لذلك يرى وفد  وهو  لا أيضـــا بين
 بلد  أن  ينبغي حذف مشروع الاستنتاج بكامل .

واختتم كلمت  قائلا إن وفد بلد  لا يؤيد فكرة إعداد قائمة  - 15
توضــــيحية بالقواعد الآمرة، ولا ســــيما أن  ســــيكون من الصــــعب للغاية 

وفضــــــلا عن ذلك، التوصــــــل إلى توافق في الآراء بشــــــأن تلك القائمة. 
فمن الممكن أن يقوض ذلك الأهداف المراد تحقيق ا، وهي إضـــــــــــــــفاء 
الوضـــــــــــــــوح علي المعـــاي  الواجـــب توبيق ـــا في تحـــديـــد القواعـــد الآمرة 
والاتفاق علي تلك المعاي . ولذلك يوصــي وفد بلد  باتباع    حذر 

 في حال الاذ قرار بوضع قائمة بالقواعد الآمرة.
)كوبا(: تكلم بشــــــــــأن موضــــــــــوع حماية  يريزالسددددددددي   يريز   - 16

 10الغلاف الجوي فقــال إنــ  فيمــا يتعلق بمشـــــــــــــــروع المبــدأ التوجي ي 
)التنفيذ( ينبغي للدول، ممارســــــــة من ا لســــــــلواتها الســــــــيادية، أن تتخذ 
التداب  المناســــبة  ماية الغلاف الجوي، ولكفالة إجراء تقييمات الأثر 

  التداب  عملا بالدســـــــــــــــتور الو ني البيئي، وللتعاون. وينبغي الاذ هذ
والنظام القانوني لكل دولة ووفقا لما للدول من التزامات قائمة بالفعل 

من مشـــــــــــــــروع المبــدأ  2بموجــب القــانون الــدولي. وفيمــا يتعلق بــالفقرة 
، ال  تند علي أن تســـعي الدول إلى تنفيذ التوصـــيات 10التوجي ي 

نبغي توضـــــــيح المعد المقصـــــــود الواردة في مشـــــــاريع المبادة التوجي ية، ي
الوارد في ند مشــروع المبدأ التوجي ي، حي  “ التوصــيات”تعب   من

أنـــ  يمكن إســـــــــــــــــاءة ف مـــ  علي أنـــ  يشـــــــــــــــ  إلى مجموعـــة مســـــــــــــــتقلـــة 
التوصــــيات المصــــاحبة لمشــــاريع المبادة التوجي ية، بدلا من أحكام  من

“ ينبغي”مشــــــــاريع المبادة التوجي ية ال  صــــــــيغت باســــــــتخدام لفظة 
علي النحو الموضــــــــــح في الشــــــــــرح. وأضــــــــــاف قائلا إن وفد بلد  يتفق 

اللجنة في أن معالجة مســـــــــــــــألة توبيق الدولة للقانون الو ني خارج  مع
ا دود ايقليمية ســـــــــــيكون أمرا  معقدا  للغاية، حي  إن  يث  مســـــــــــائل 
تتعلق بما يترتب علي ذلك من  ثار بالنســـــبة للدول الأخرى وبالنســـــبة 

  ا مع بعض.لعلاقاتها بعض
واســـــــترســـــــل قائلا إن  مما يث  القلق، فيما يتعلق بمشـــــــروع المبدأ  - 17

)أ(  2 ، أن تقد  المســــــــاعدة إلى الدول قد أدرج في الفقرة11التوجي ي 
بين ايجراءات التيســـــــــــ ية الممكنة ال  قد تســـــــــــتخدم لتحقيق الامتثال، 

المساعدة   أننظرا لأن الصيا ة المستخدمة يمكن تفس ها علي أ ا تعني
نوع من  ليات رصـــد الدول ال  لا اتثل لالتزاماتها بشـــأن حماية الغلاف 
الجوي من تلو  الغلاف الجوي وتــــدهور الغلاف الجوي. وفي الوقــــت 

)ب( إلى الجزاءات المفروضـــــة علي الدول  2ذات ، ترد ايلآـــــارة في الفقرة 
تثال، وإ اء عدم الام    الممتثلة، وال  قد تشــــــــــمل إصــــــــــدار تحذير من

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714/Corr.1
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ا قوق والامتيازات المكفولة بموجب الاتفاقات ذات الصـــلة، واســـتخدام 
ألآـــــكال أخرى من تداب  اينفاذ. وأضـــــاف قائلا إن  ينبغي إعادة النظر 
في هذ  المسألة، وإن وفد بلد  سيضي  تعليقا  خر علي ا، حي  نب 

دولة بموجب  الالتزامات ال  تع دت بها كل أن تتفق أي  لية امتثال مع
، قال إن وفد 12القانون الدولي. وفيما يتعلق بمشــــــــــــروع المبدأ التوجي ي 

بلد  يوافق علي أن  ينبغي تســـــــــوية المنازعات بالوســـــــــائل الســـــــــلمية. ومع 
ة إلى  ذلك، ينبغي أن يتضــمن مشــروع المبدأ التوجي ي أيضــا إلآــارة صــرً

 .مبدأ حسن النية
جنة بشـــــــــأن موضـــــــــوع حماية وعموم القول، أن  ر م أن عمل الل - 18

الغلاف الجوي لا يقدم إلا رأيا جزئيا بشــــــــــــــأن المســــــــــــــائل البيئية، فإن هذا 
العمل ًين في وقت مناســــــــب ويمكن أن يقدم إســــــــ اما حيويا لتنفيذ قرار 

 .“للبيئة في سبيل وضع ميثاق عالمي”، المعنون 72/277الجمعية العامة 
وانتقـــل إلى موضـــــــــــــــوع التوبيق المؤقـــت للمعـــاهـــدات، فقـــال  - 19
وفـــد بلـــد  يود أن ي نا اللجنـــة علي اعتمـــادهـــا في القراءة الأولى  إن

لكامل مجموعة مشـــــــــــاريع المبادة التوجي ية بوصـــــــــــف ا مشـــــــــــروع دليل 
التوبيق المؤقــت للمعــاهــدات، الــذي يتضـــــــــــــــمن مشـــــــــــــــروعي المبــدأين 

مكررا  اللــــذين اقترح مــــا المقرر  8مكررا  و  5التوجي يين الجــــديــــدين 
(. وأضــاف قائلا إن التوبيق A/CN.4/718اراص في تقرير  ارامس )

المؤقـــت لمعـــاهـــدة وبـــدء نفـــاذهـــا همـــا مف ومـــان مســـــــــــــــتقلان في قـــانون 
من التنفيذ الفوري المعاهدات. فالتوبيق المؤقت أداة هامة اكِّن الدول 

لجميع أحكام معاهدة أو بعضـــــــــــــــ ا قبل اســـــــــــــــتكمال جميع المتولبات 
الداخلية والدولية لبدء نفاذها. وهذا الأمر مفيد بصـــفة خاصـــة عندما 
يتولــب الموضـــــــــــــــوع درجــة من الاســـــــــــــــتعجــال، أو عنــدمــا تريــد الــدول 

 المنظمات الدولية المتفاوضة بناء الثقة قبل بدء نفاذ المعاهدة. أو
، 5وأردف قــائلا إنــ  فيمــا يتعلق بمشـــــــــــــــروع المبــدأ التوجي ي  - 20

دائمــا مــا يبــدأ التوبيق المؤقــت لمعــاهــدة أو لجزء من ــا قبــل بــدء نفــاذ 
المعاهدة. وبوج  عام، تبدأ كوبا التوبيق المؤقت من تاريخ التوقيع علي 
المعاهدة. ومع ذلك، يمكن الاتفاق علي موعد  خر، ما دام يســـــــــــــــبق 

، ينشــــــــا 6اهدة. وكما ذكر في مشــــــــروع المبدأ التوجي ي بدء نفاذ المع
التوبيق المؤقت للمعاهدة، منذ  ظة الاتفاق علي ، التزاما ملزما قانونا 
بتوبيق المعــاهــدة كمــا لو كــانــت نــافــذة. وترتيبــا علي ذلــك، يســـــــــــــــتتبع 
ايخلال بأي التزام نالآـــــــــــــــا عن معاهدة أو جزء من معاهدة موبقة 

 لية.توبيقا مؤقتا مسؤولية دو 
وأخ ا، ســــــــتكون مشــــــــاريع الأحكام النموذجية ال  اقترح ا  - 21

المقرر ارـــاص مفيـــدة للـــدول والمنظمـــات الـــدوليـــة في معـــالجـــة حـــالات 

محددة، وينبغي إدراج ا في مشـــــروع الدليل خلال القراءة الثانية. وبناء 
 علي ما تقدم، لا ينبغي أن تصبح الأحكام النموذجية قيدا  حديديا .

اختتم كلمت  قائلا إن  فيما يتعلق بموضـــــــــــــــوع القواعد الآمرة و  - 22
(، ســـــيكون من المفيد، jus cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي )

نظرا لما يتسم ب  الموضوع من ت عقُّد، لو استواعت اللجنة اديد الموعد 
 .2019لآبا /فياير  28الن ائي لتقد  الدول للمعلومات إلى 

قال إن عدم  )المراقب عن الكرســي الرســولي(: وزاالسةف أ - 23
وجود أحكام جنائية في القوانين المحلية للدول تتصـــــــل بالجرائم المحظورة 
بموجب القواعد الآمرة، مثل الجرائم المرتكبة ضـــــــــد اينســـــــــانية، وجريمة 
الفصل العنصري، وجريمة العدوان، ينبغي ألا يفسر علي أن  افتقار إلى 

ام لدعم واجب عرفي لممارســــة الولاية القضــــائية الجنائية الاعتقاد بالالتز 
الو نيــة علي هــذ  الجرائم. والواقع أن عــدم وجود قوانين و نيــة تند 
علي الملاحقة القضـــائية بشـــأن الجرائم المرتكبة ضـــد اينســـانية هو أمر 
يث  أبلو القلق. وكث ا جــدا مــا تكون الأقليــات هــدفــا للاســـــــــــــــتعبــاد، 

ي، والا ــار بــالبشـــــــــــــــر، والتو   العرقي، و  هــا والاســـــــــــــــترقــاق، والنف
الجرائم المرتكبة ضد اينسانية. وأضاف قائلا إن الكرسي الرسولي  من

يــدعو بــأقوى العبــارات إلى منع هــذ  الأعمــال، ال  لا يمكن تييرهــا 
با رب أو الصــــراع الأهلي، وإلى مقاضــــاة مرتكبي ا. ويدعو أيضــــا إلى 

الدول علي الالتزام بواجب ا  ماية ودعم  حماية الضحايا، وً  جميع
 الذين يعيشون في أوضاع هشة.

واســــــــــــــتورد قائلا إن  اشــــــــــــــيا مع الوثيقة ارتامية لمؤار القمة  - 24
(، تضـــولع كل دولة 60/1، )قرار الجمعية العامة 2005العالمي لعام 

ا ا من ايبادة الجماعية، وجرائم ا رب، والتو   بمسؤولية حماية سك
العرقي، والجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد اينســــــــــــــانية. وينبغي للمجتمع الدولي 

يســــــاعد الدول ذات المؤســــــســــــات الهشــــــة علي الاضــــــولاع بتلك  أن
المســـــــــــؤولية وأن يدعم ا من أجل بناء قدرة علي اينذار المبكر. وتقع 

من خلال الأمم المتحدة، مســـــــؤولية علي عاتق ا.تمع الدولي أيضـــــــا، 
حمــايــة الســـــــــــــــكــان من هــذ  الجرائم حيثمــا لا تضـــــــــــــــولع الــدول بتلـك 
المســـــؤولية. ويمكن أن ًول التدخل المبكر من جانب الج ات الفاعلة 
الدولية دون ارتكاب الفظائع ضـــــــــــــــد المدنيين. وعندما يعجز التدخل 

 ا. والدول الدبلوماســــي عن منع ارتكاب الجرائم نب محاســــبة مرتكبي
ملزمــة، بموجــب مبــدأ التســـــــــــــــليم أو المحــاكمــة، بملاحقــة مرتك  الجرائم 

اينســــــــــــانية داخل حدودها، والتعاون بعضــــــــــــ ا مع بعض ومع  ضــــــــــــد
المنظمــات ا كوميــة الــدوليــة المعنيــة، ممــا قــد يتولــب تســـــــــــــــليم مرتك  
الأفعال    المشـــــروعة. ونب أيضـــــا علي كل دولة أن ترحب بالأفراد 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/277
https://undocs.org/ar/A/RES/72/277
https://undocs.org/ar/A/CN.4/718
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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ون من هذ  الجرائم. ووفقا لمبدأ عدم ايعادة القســرية، نب الذين يفر 
عدم إعادة الناس إلى الأماكن ال  ســــــيتعرضــــــون في ا للجرائم المرتكبة 
ضــــــــــــــــد اينســــــــــــــــانيــة. وينبغي الترحيــب بــاللاجئين والم ــاجرين الفــاري ن 

الاضـــــــــــــــو اد، وحمايت م، ومســـــــــــــــاعدتهم، وإدماج م في ا.تمع.  من
 ية أن تفرض حدودا  للإنسانية.ينبغي للحدود الو ن ولا
واســـــترســـــل قائلا إن الكرســـــي الرســـــولي يشـــــجع اللجنة علي  - 25

مواصــــــــــــلة ج ودها لوضــــــــــــع اتفاقية عالمية جديدة بشــــــــــــأن منع الجرائم 
المرتكبة ضـــد اينســـانية والمعاقبة علي ا، مع التركيز علي تدوين القانون 

من إضــــــافة جرائم  العرفي القائم وتعزيز التعاون القضــــــائي الدولي، بدلا
جديدة قبل أن يتم بلورة ممارســــــــات الدول والاعتقاد بايلزام علي  و 
كامل، لأن ذلك لن يفضـــــــــي إلى تحقيق توافق واســـــــــع في الآراء. ومن 
لآـــــــــــــــأن هذ  الاتفاقية أن تســـــــــــــــاعد ا.تمع الدولي علي الوفاء بالتزام  

لاذ كماية الســـــــكان من الجرائم المرتكبة ضـــــــد اينســـــــانية من خلال ا
 إجراءات جماعية ودبلوماسية.

: دعا اللجنة إلى بدء نظرها في الفصــــــــــــــول التاســـــــــــــع الرئيس - 26
والعالآـــــــــــــــر وا ادي عشـــــــــــــــر من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال 

 (.A/73/10دورتها السبعين )
قدم  :)رئيس لجنة القانون الدولي( أوسددبينا -السددي  لالينسدديا  - 27

الفصــــــول التاســــــع والعالآــــــر وا ادي عشــــــر من تقرير اللجنة عن أعمال 
حماية البيئة ”دورتها السبعين، وألآار إلى الفصل التاسع، بشأن موضوع 

، فقال إن اللجنة كان معروضــــــــا علي ا “فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــلحة
وع المقدم من المقررة اراصـــــة التقرير الأول بشـــــأن الموضـــــ 2018عام  في

. وقـــد A/CN.4/720/Corr.1( و )A/CN.4/720الســــــــــــــيـــدة مـــاريـــا ليتو 
تنــاولــت المقررة ارــاصـــــــــــــــة في تقريرهــا مســـــــــــــــألــة حمــايــة البيئــة في حــالات 

ل. وعرضــــــــت مقدمة عامة  ماية البيئة بموجب قانون الاحتلال الاحتلا
وتناولت التكامل بين قانون الاحتلال، والقانون الدولي  قوق اينســـــان 
والقانون البيئي الدولي. واقترحت أيضــــــــــــــا ثلاثة مشــــــــــــــاريع مبادة تتناول 

 .بالتحديد حماية البيئة في حالات الاحتلال
لدولة القائمة بالاحتلال كماية واســـــــــترســـــــــل قائلا إن التزام ا - 28

ضــــــــمن الالتزام العام برعاية رفا   19البيئة مترســــــــخ في مشــــــــروع المبدأ 
الأقاليم المحتلة. وقد أيد الأعضـــــــاء موق  المقررة اراصـــــــة الذي مفاد  
أن الــدولــة القــائمــة بــالاحتلال تلتزم التزامــا عــامــا بــاحترام تشـــــــــــــــريعــات 

البيئيـــة. ورئي أن الـــدولـــة القـــائمــة  ايقليم المحتـــل فيمـــا يتعلق بـــا مـــايـــة
بالاحتلال تتاح لها فرصـــــــــــــــة لتغي  التشـــــــــــــــريعات البيئية أكي مما يتاح 
بموجب مشـروع المبدأ بصـيغت  ا الية، وصاصـة فيما يتعلق بتعزيز حماية 

الســكان. ورئي أيضــا أن ، إلى جانب التشــريعات المحلية، ينبغي للدول 
لتزامات الدولية المتصــــــــــــلة كماية البيئة القائمة بالاحتلال، أن تحترم الا

 الواجبة علي ايقليم المحتل.
يســــتند إلى مبدأ الانتفاع  20وأردف قائلا إن مشــــروع المبدأ  - 29

، ويســتند أيضــا إلى 1907من قواعد لاهاي لعام  55المبين في المادة 
مبدأ الاســــــــــــتخدام المســــــــــــتدام باعتبار  المكافا ا دي  ل . وهو يند 

ينبغي للدولة القائمة بالاحتلال توخي ا ذر في اســـــــــــــــتغلال علي أن  
الموارد    المتجـــــددة، واســـــــــــــــتغلال الموارد المتجـــــددة بوريقـــــة تكفـــــل 
الاســـــــــــــــتخدام الوويل الأجل لها وقدرتها علي التجدد. وأعرب بعض 

، “الاستخدام المستدام”أعضاء اللجنة عن تأييدهم لاستخدام تعب  
فاد  أن مبدأ الاســــــــــــــتخدام المســــــــــــــتدام بينما أعرب  خرون عن رأي م

يشـــــــــكِّل أحد أهداف الســـــــــياســـــــــة، بدلا من أن يكون التزاما قانونيا. 
وجرى التـــأكيـــد أيضـــــــــــــــــا علي أنـــ  ينبغي للـــدولـــة القـــائمـــة بـــالاحتلال 

تتصــــــــــــــرف علي  و ًقق منفعة الشــــــــــــــعب اراضــــــــــــــع للاحتلال،  أن
 ًقق منفعت ا هي. ما لا

بدأ عدم ايضـــــــــــــــرار ببيئـة دولة وتابع قائلا إن  فيمـا يتعلق بم - 30
أخرى، أعرب أعضاء اللجنة بوج  عام عن تأييدهم يدراج مبدأ عدم 

. وأضــــاف قائلا 21ايضــــرار أو بذل العناية الواجبة في مشــــروع المبدأ 
إن  يمكن الا لاع علي التقرير المؤقت للجنة الصـــــيا ة، ال  اعتمدت 

قع الشبكي للجنة. ، علي المو 21و  20و  19مؤقتا مشاريع المبادة 
وقد أحا ت اللجنة علما بمشــــــــــاريع المبادة الثلاثة ال  اعتمدتها لجنة 
الصــــيا ة بصــــفة مؤقتة. واعتمدت اللجنة بصــــفة مؤقتة أيضــــا مشــــاريع 

 ، فضلا عن لآروح ا.18إلى  14و  8إلى  6و  4المبادة 
، فقال إن اللجنة 4وانتقل إلى ا دي  عن مشـــــــــــــــروع المبدأ  - 31

علي الدول أن تتخذ تداب  فعالة لتعزيز حماية البيئة فيما تعترف بأن 
حقيقــــة أن علي الــــدول  1يتعلق بــــالنزاع المســـــــــــــــلح. وتعكس الفقرة 

التزامـــات بموجـــب القـــانون الـــدولي بـــأن تعزز حمـــايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلق 
بالنزاع المســـلح، وتتناول أيضـــا التداب  ال  تلتزم الدول بالاذها تحقيقا 

التداب  الووعية ال  قد تتخذها الدول  2ة. وتتناول الفقرة لهذ  الغاي
 لزيادة تعزيز حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاع المسلح.

، بأن  6واســــــتورد قائلا إن اللجنة تعترف، في مشــــــروع المبدأ  - 32
ينبغي للدول، بالنظر إلى الصلة اراصة بين الشعوب الأصلية وبيئت ا، 

نــاســـــــــــــــبــة  مــايــة هــذ  البيئــة فيمــا يتعلق بــأي نزاع أن تتخــذ التــداب  الم
مســـــلح. وتعترف أيضـــــا بأن  ينبغي للدول، حيثما يلُحق النزاع المســـــلح 
 .أضرارا  ببيئة أقاليم الشعوب الأصلية، أن تحاول الاذ تداب  تصحيحية
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فقال إن  يتناول  7وانتقل إلى ا دي  عن مشـــــــــــــــروع المبدأ  - 33
ول فيما بين ا والميمة بين الدول والمنظمات الاتفاقات ال  تيم ا الد

الدولية، بشأن وجود قوات عسكرية في سياق النزاع المسلح. وبموجب 
، يوُلب من الدول والمنظمات الدولية المشـــــــــــــــاركة 8مشـــــــــــــــروع المبدأ 

عمليات الســـــــــــــلام في ســـــــــــــياق نزاع مســـــــــــــلح أن تنظر في أثر هذ   في
مة لمنع  ثارها الســـــــــــــلبية علي العمليات علي البيئة وتتخذ التداب  اللاز 

 البيئة والتخفي  من ا وتصحيح ا.
من لآــــــــــــأن  أن يعكس  14وأردف قائلا إن مشــــــــــــروع المبدأ  - 34

الاهتمام الأكي الذي نري إيلاؤ  للمسـائل البيئية في سـياق عمليات 
الســــــــلام المعاصــــــــرة، بوســــــــائل من ا تنظيم المســــــــائل البيئية في اتفاقات 

إلى تشــــــــــجيع الج ات الفاعلة  15المبدأ الســــــــــلام. وي دف مشــــــــــروع 
المعنيـــة علي التعـــاون من أجـــل كفـــالـــة إمكـــان القيـــام بتقييمـــات بيئيـــة 

 والاذ التداب  التصحيحية في مرحلة ما بعد النزاع.
ف و يتناول  لفات ا رب بعبارات  16أما مشــــــــــــــروع المبدأ  - 35

نزاع، وكفالة عامة، وي دف إلى تعزيز حماية البيئة في مرحلة ما بعد ال
إزالة  لفات ا رب السامة وارورة ال  تسبب، أو يمكن أن تسبب، 
ضـــــــــــــــررا  بالبيئة أو إبوال مفعولها بعد النزاع المســـــــــــــــلح. وفي مشـــــــــــــــروع 

، تتنــاول اللجنــة ا ــالــة المحــددة لمخلفــات ا رب في البحر، 17 المبــدأ
وتشــــــــــــجع صــــــــــــراحة علي التعاون الدولي من أجل كفالة ألا تشــــــــــــكل 

 ات ا رب هذ  خورا علي البيئة. لف
، تتنــاول اللجنــة تبــادل المعلومــات 18وفي مشـــــــــــــــروع المبــدأ  - 36

إلى الالتزامات ال   1وإتاحة ســـــــــبل ا صـــــــــول علي ا. وتشـــــــــ  الفقرة 
يمكن أن تتع ـد بها الدول والمنظمـات الدوليـة بموجب القـانون الدولي 

دف تســـ يل بشـــأن تقاســـم المعلومات وإتاحة ســـبل ا صـــول علي ا به
إلى  2الاذ التداب  التصـــــــــحيحية بعد النزاع المســـــــــلح. وتشـــــــــ  الفقرة 

 الاعتبارات الأمنية ال  يمكن أن  ضع لها هذا ا صول.
واســـترســـل قائلا إن اللجنة ســـتكون ممتنة إذا ما وافت ا الدول  - 37

، عما إذا كان 2018كانون الأول/ديســـــــــــــــمي   31بمعلومات، كلول 
الدولي أو المحلي يفســــــــر، في ممارســــــــت ا، علي أن  ينوبق  القانون البيئي

عندما يتعلق الأمر بنزاع مســلح دولي أو    دولي. وســترحب اللحنة، 
علي وج  ارصـــوص، بموافاتها بأمثلة عن: )أ( المعاهدات، بما في ذلك 
المعاهدات ايقليمية أو الثنائية ذات الصـــلةإ )ب( التشـــريعات الو نية 

ضـــــــوع، بما في ذلك التشـــــــريعات المنفذة للمعاهدات ذات الصـــــــلة بالمو 
ايقليمية أو الثنائيةإ )ج( الســــــــوابق القضــــــــائية ال  يوبق في ا القانون 
البيئي الدولي أو المحلي علي المنازعات ال  تنشـــــــــــــــأ في ســـــــــــــــياق النزاع 

المســــلح. وســــتكون اللجنة ممتنة أيضــــا إذا ما حصــــلت علي معلومات 
ية القانونية أو التعويض عن الضــــرر الذي بشــــأن المســــؤولية أو المســــؤول

يلحق بالبيئة في ســــــــــــياق النزاع المســــــــــــلح، بما في ذلك، في جملة أمور، 
 السوابق القضائية أو الاتفاقات أو الترتيبات الميمة بين الأ راف.

وانتقل إلى الفصــــــــــل العالآــــــــــر من التقرير، بشــــــــــأن موضــــــــــوع  - 38
اللجنــــة نظرت  ، فقــــال إن“خلافــــة الــــدول في مســـــــــــــــؤوليــــة الــــدولــــة”
( الــــذي تنــــاول فيــــ  A/CN.4/719التقرير الثــــاني للمقرر ارــــاص ) في

بعض المســـــــــــــائل التم يدية، بما في ذلك مشـــــــــــــروعية ارلافة، والقواعد 
العــامــة المتعلقــة صلافــة الــدول في مســـــــــــــــؤوليــة الــدولــة، وبعض الفئــات 

الدول في الالتزامات النالآـــــــــئة عن المســـــــــؤولية. واقترح اراصـــــــــة رلافة 
 المقرر اراص سبعة مشاريع مواد في تقرير  الثاني.

وأوضــــــح قائلا إن أعضــــــاء اللجنة لاحظوا أن قلة ممارســــــات  - 39
الدول في مجال خلافة الدول في مسؤولية الدولة تشكل تحديات كب ة 

عضـــــــــــــــــاء لعمـــل اللجنـــة بشـــــــــــــــــأن هـــذا الموضـــــــــــــــوع. ولاح  بعض الأ
ممارســــــــــات الدول المتاحة متنوعة، وتتعلق بســــــــــياقات محددة و البا  أن
تكون حســــــــــــاســــــــــــة من الناحية الســــــــــــياســــــــــــية، وأن  لا يتاح الكث   ما
القرارات ذات الصلة ال  تتخذها المحاكم والهيئات القضائية المحلية  من

والدولية. وناقشت اللجنة أيضا إمكانية تحــــديد قاعــــدة عامــــة أساســــية 
نوــــــــــــبق عــــــــــــلي خلافــــــــــــة الدول في مسؤولية الدولة، لا تنتقل بموجب ا ت

مســـــــــــــــؤوليــة الــدول تلقــائيــا إلى الــدولــة ارل ، إلا في ظروف معينــة. 
كـــان نوـــاق الاســـــــــــــــتثنـــاءات الممكنـــة من هـــذ  القـــاعـــدة العـــامـــة  وقـــد

 الأساسية المتعلقة بعدم ارلافة موضوع نقاش واسع النواق.
لجنة أعربوا عموما عن تأييدهم ومضـــــــي قائلا إن أعضـــــــاء ال - 40

، الذي يتناول مســــألة مشــــروعية ارلافة، ويند علي 5لمشــــروع المادة 
ألا تنوبق مشــــــــاريع المواد إلا علي  ثار خلافة الدول ال  تحد   بقا 
للقانون الدولي، وصاصـــــــــة مبادة القانون الدولي المتجســـــــــدة في ميثاق 

المقرر اراص القاعدة العامة  ، بينَّ 6الأمم المتحدة. وفي مشروع المادة 
ال  تنوبق علي خلافة الدول في مســـــــــــــــؤولية الدولة، وهي مبدأ انتفاء 
ارلافة عندما يتعلق الأمر بارتكاب فعل    مشـــــــــــــــروع دوليا. وفيما 
يتعلق بالأســـــــــــــــاس القانوني للقاعدة العامة لانتفاء ارلافة، كان رأي 

اعد المتعلقة بإســـناد بعض الأعضـــاء أن هذ  القاعدة مســـتمدة من القو 
التصرف المنصوص علي ا في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال 
   المشـــــــــروعة دوليا، بينما رأى أعضـــــــــاء  خرون أن مســـــــــألة إســـــــــناد 

 التصرف مستقلة عن مسألة ارلافة في المسؤولية.
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، ال  9و  8و  7وواصل كلامـ  قائـلا إنـ  في مشاريـع المـواد  - 41
اول حالات ارلافة عند اســـــــــــــتمرار وجود الدولة الســـــــــــــل ، تناول تتن

المقرر اراص، علي التوالي، مســائل انفصــال أجزاء عن الدولة، وإقامة 
دولة مســــــــــتقلة حديثا، ونقل جزء من إقليم الدولة. وناقشــــــــــت اللجنة 

قاعدة  مسألة ما إذا كانت ممارسة الدول القائمة تؤيد الاستثناءات من
. وأعرب الأعضـــــاء 9و  7ة الواردة في مشـــــروعي المادتين انتفاء ارلاف

، وإن كان البعض قد لآـــكك في ضـــرورة 8عن تأييدهم لمشـــروع المادة 
 هذا ا كم.

يتنــــاولان  11و  10وتــــابع قــــائلا إن مشـــــــــــــــروعي المــــادتين  - 42
ا الات ال  لم تعد في ا الدولة السل  موجودة، وال  قد تنتقل في ا 

عن فعل الدولة الســـــــــل     المشـــــــــروع دوليا إلى  الالتزامات النالآـــــــــئة
، تناول المقرر اراص 10الدولة أو الدول ارل . وفي مشــــــــروع المادة 

حال  دم  الدول واندماج دولة في دولة أخرى قائمة. وفي مشـــــــــــــــروع 
ـــاول ا لال الـــدولـــة، مؤكـــدا علي دور الاتفـــاقـــات ال  11المـــادة  ، تن

من جانب الدول ارل . وأثبت ينبغي التفاوض بشــــــــأ ا كســــــــن نية 
المقرر اراص في كلا مشـــــــــــــــروعي المادتين تيقن النتائ  القانونية لجميع 
الأفعال    المشـــــــــــــــروعة دوليا، ومن غ ا فاظ علي حقوق الأ راف 
المضـــــــــــــــرورة. بيد أن بعض أعضـــــــــــــــاء اللجنة لاحظوا أن المقرر اراص 

تفق مع القاعدة العامة تبد افتراضــا  عاما  للخلافة في المســؤولية لا ي قد
لانتفاء ارلافة فيما يتعلق بمســـــؤولية الدول، وأن  ليس هناك ما يكفي 

 من ممارسات الدول لدعم هذا الافتراض.
واســــــــــــــتورد قائلا إن اللجنة ســــــــــــــتكون ممتنة لو وافت ا الدول  - 43

كــــــانون   31بمعلومــــــات عن الممــــــارســــــــــــــــــــات ذات الصـــــــــــــــلــــــة كلول 
ارصــــــــــوص بأي أمثلة بشــــــــــأن: ، وعلي وج  2018الأول/ديســــــــــمي 

المعـــاهـــدات، بمـــا في ذلـــك الاتفـــاقـــات المتعـــددة الأ راف والثنـــائيـــة  )أ(
الصـــــــلةإ )ب( القانون المحلي المتعلق بهذا الموضـــــــوع، بما في ذلك  ذات

التشـــــــــــــــريعـــــات المنفـــــذة للاتفـــــاقـــــات المتعـــــددة الأ راف أو الثنـــــائيـــــةإ 
قليميــــة ودون قرارات المحــــاكم والهيئــــات القضــــــــــــــــــائيــــة المحليــــة واي )ج(

 ايقليمية ال  تتناول المسائل المتعلقة صلافة الدول في مسؤولية الدولة.
وفيما يتعلق بالفصــــــــــــل ا ادي عشــــــــــــر من التقرير، بشــــــــــــأن  - 44

حصـــــــــــانة مســـــــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــــائية الجنائية ”موضـــــــــــوع 
، قال إن اللجنة نظرت في التقرير الســــادس للمقررة اراصـــة “الأجنبية

(A/CN.4/722 الذي رصــــــــــت في  المناقشــــــــــات ال  جرت في لجنة ،)
)الجرائم ال   7القانون الدولي واللجنة الســـادســـة بشـــأن مشـــروع المادة 

لا تنوبق علي ا ا صـــــــــــــانة الموضـــــــــــــوعية( والذي اعتمدت  اللجنة مؤقتا 

 الجوانب ايجرائية من ا صــانة ، ولآــرعت في النظر في2017عام  في
من الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية. وركزت المقررة اراصـــــــــــــة علي 
توقيت النظر في ا صــانةإ وأفعال ســلوات دولة المحكمة ال  قد تتأثر 
با صــــــــــــانةإ وتحديد الج از المختد بالبت فيما إذا كانت ا صــــــــــــانة 

جديدة. ومن المتوقع  تنوبق. ولا يشـــــــــــــــمل التقرير أي مشـــــــــــــــاريع مواد
تُكمل المقررة اراصــــــة تحليل المســــــائل ايجرائية في تقريرها الســــــابع  أن

والذي ســـــــتنظر في  في: )أ( الاحتجاج  2019الذي ســـــــيقدم في عام 
با صانةإ )ب( رفع ا صانةإ )ج( الضمانات ايجرائية المتعلقة بكل 

الضـــــــمانات  من دولة المســـــــؤول والمســـــــؤول الأجن  المعني، بما في ذلك
وا قوق ال  نب الاعتراف بها فيما يتعلق بهذا المســـــــــــــــؤول. وعندما 
تنت ي اللجنة من نظرها في هذ  المســـائل ومشـــاريع المواد ذات الصـــلة، 
تكون قد انت ت من قراءتها الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بهذا الموضوع. 

 .2019ومن المتوقع أن تقوم بذلك في عام 
ئلا إن  نظرا لأن اللجنة قد بدأت مناقشـــــــــت ا للتقرير وتابع قا - 45

السادس في وقت متأخر من الدورة، فستواصل تلك المناقشة وتكمل ا 
خلال دورتها ا ادية والســـــــــــــــبعين. وأكد الأعضـــــــــــــــاء علي أهمية هذا 
الموضــــــوع المســــــتمرة للدول، وركزت تعليقاتها علي مجالات ثلاثة. أولا، 

، علَّق أعضاء اللجنة علي ظروف اعتماد  7فيما يتعلق بمشروع المادة 
بالتصـــــــويت، وما ســـــــيكون لذلك من أثر علي أســـــــاليب عمل اللجنة 
وأعمالها المقبلة. وكان من رأي بعض الأعضـــــــــاء أن مناقشـــــــــة الجوانب 
ايجرائية للحصــــــــانة تتيح فرصــــــــة لمواصــــــــلة النظر في الشــــــــوا ل المتبقية 

انية تناول هذ  بشــــــــأن مشــــــــروع المادة، بينما تشــــــــكك  خرون في إمك
 المسائل من خلال الضمانات ايجرائية.

ثانيا، رحب الأعضـــــــــــاء بتحليل المقررة اراصـــــــــــة للمســـــــــــائل  - 46
ايجرائية وألآـــــــاروا إلى أ م يتولعون إلى مشـــــــاريع المواد ال  ســـــــتعرض 

التقرير الســــــــــابع. واتفق بوج  عام علي أن بوســــــــــع اللجنة أن تنظر  في
ي ات قيِّمة بشـــــــــأن أســـــــــاس الســـــــــوابق مســـــــــألة التوقيت وتقدم توج في

القضــــــائية والممارســــــات القائمة. وفيما يتعلق بأفعال دول المحكمة ال  
تنوبق علي ا ا صــانة، اتفق أعضــاء اللجنة بوج  عام علي أن الفئات 
الثلا  الواردة في التقرير الســــــــادس للمقررة اراصــــــــة، وهي الاعتقال، 

الاحترازية، تتولب دراســــــــة.  والمثول أمام القضــــــــاء كشــــــــاهد، والتداب 
وفيما يتعلق بتحديد ا صــــــــانة، اتفق بعض الأعضــــــــاء مع رأي المقررة 
اراصـــــــــــــــة، وهو أن محاكم دولة المحكمة ينبغي لها، دون إ فال الدور 
الذي يقوم ب  الفرع التنفيذي، أن تقرر ما إذا كان هناك حصـــــــــــــــانة، 

ن هــذ  كــان الأمر كــذلــك، مــا إذا كــانــت هنــاك اســـــــــــــــتثنــاءات م وإذا
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ا صــــــــــــانة. بيد أن  اقترحُ أن تنظر اللجنة في الشــــــــــــر  ايجرائي الذي 
يقضي بأن تكون أي ممارسة للولاية القضائية علي المسؤول رهنا  بقرار 

 لمحكمة أعلي وليس للمحكمة الأدنى.
ثــــالثــــا، أعرب الأعضـــــــــــــــــــاء الــــذين تكلموا عن رأي مفــــاد   - 47
ت بالغة الأهمية للنجاح الضــــــمانات ايجرائية و  ها من الضــــــمانا أن

في إنجاز العمل المتعلق بهذا الموضوع. وألآ  أيضا إلى أن  نب التمييز 
بين الضـــــــــــــــمــانــات ال  تكفــل مراعــاة الأصـــــــــــــــول القــانونيــة  ق الفرد 
والضـــــــــــــــمــانــات الأخرى بموجــب القــانون الــدولي  قوق اينســـــــــــــــــان، 

وتفادي والضــــــمانات ال  تهدف إلى حماية اســــــتقرار العلاقات الدولية 
الملاحقات الجنائية السياسية والتعسفية. وكلا الجانبين يتولب معالجة، 
ورئي أن  لكي تكون الضمانات مجدية فإن  ينبغي ألا تتناول فقا  ثار 
رفض حصــــــــــــانة مســــــــــــؤول الدولة في دولة المحكمة عموما، بل أيضــــــــــــا 

 .7نتائج ا في السياق المحدد لمشروع المادة 
لجنـة ترحـب بـأي معلومـات يمكن للـدول وأوضــــــــــــــح قـائلا إن ال - 48

بشــــــــأن تشــــــــريعاتها  2018كانون الأول/ديســــــــمي   31موافاتها بها كلول 
 ابع  أي وممارســاتها الو نية، ســواء كانت ذات  ابع قضــائي أو إداري أو

 خر، بشــأن إجراءات التعامل مع ا صــانة، وصاصــة الاحتجاج با صــانة 
 ليات  ضا موافاة اللجنة بمعلومات عنوالتنازل عن ا. وسيكون من المفيد أي

الاتصــــــــــــــال، والتشــــــــــــــاور، والتعاون، والمســــــــــــــاعدة القضــــــــــــــائية الدولية ال  
تسـتخدم ا الدول فيما يتعلق با الات ال  نري في ا فحد حصـانة  قد

مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية أو قد نري فحصـــ ا 
ثل، ترى اللجنة أن  ســــيكون من المفيد من جانب الســــلوات الو نية. وبالم
معلومـــات ممكنـــة عن  ليـــات التعـــاون  يأن توافي ـــا المنظمـــات الـــدوليـــة بـــأ

الدولي ال  قد تؤثر، ضــمن مجال اختصــاصــ ا، في حصــانة مســؤولي الدول 
 .من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

ها وذكَّر بأن اللجنة، وفقا للممارســـــــــــــــة المتبعة، أوقفت نظر  - 49
، بعد أن انت ت “الجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد اينســــــــــــــانية”موضــــــــــــــوع  في
القراءة الأولى .موعة كاملة من مشـــــــــــاريع المواد والديباجة المتعلقة  من

بذلك الموضــوع خلال دورتها التاســعة والســتين، وذلك يتاحة الفرصــة 
للدول لاســـــتعراض النتائ  وتقد  تعليقات متعمقة قبل القراءة الثانية. 
واختتم كلمتـــ  قـــائلا أن اللجنـــة تقـــدر التعليقـــات المقـــدمـــة من الـــدول 
تقديرا كب ا، وســــــتدرســــــ ا بعناية لآــــــديدة. ولآــــــجع الدول علي تقد  

، حتى يمكن 2018كانون الأول/ديســـــــــــــمي   1تعليقات كتابية كلول 
 .2019القيام بالقراءة الثانية في عام 

لدان الشــمال )الســويد(: تكلمت باســم ب السددي ر أ  ر ير  - 50
فقالت  ،الأوروبي ) يســــــــلندا، والدايرك، والســــــــويد، وفنلندا، والنروي (

إنــ  نــب الثنــاء علي اللجنــة والمقررة ارــاصــــــــــــــــة الجــديــدة للتقــدم المحرز 
موضــــــــــوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــــلحة، وقرار البناء  في

 4اريع المبادة علي ما أنجز ســـابقا، والذي تُوج بالاعتماد المؤقت لمشـــ
ولآـــــروح ا. وذلك قد ســـــاعد اللجنة علي  18إلى  14و  8إلى  6و 

تفادي ازدواج العمل وســــــــــــــييســــــــــــــر اختتام العمل في هذا الموضــــــــــــــوع. 
وأضــــــــافت قائلة إن القرار الرلآــــــــيد الذي الذت  المقررة اراصــــــــة بتركيز 

حماية البيئة  -تقريرها الأول علي جانب واحد من جوانب الموضــــــــــوع 
ت الاحتلال والتكامل بين قانون الاحتلال، والقانون الدولي في حالا

قــد مكَّن اللجنــة  - قوق اينســــــــــــــــان، والقــانون الــدولي اينســــــــــــــــاني 
 المضي قدما بهذا الموضوع. من
، ال  21و  20و  19وتعليقــــا علي مشــــــــــــــــــاريع المبــــادة  - 51

اعتمدتها لجنة الصـــــــــــــيا ة مؤقتا، قالت إ ا ترحب باســـــــــــــتخدام التعب  
، بدلا من تعب  “الســـــــــــــــلوة القائمة بالاحتلال”كثر عمومية وهو الأ
بيد أن  نب أن يوضـــــــــــح في الشـــــــــــروح “. الدولة القائمة بالاحتلال”
مشاريع المبادة يمكن أن تنوبق في ا الات ال  يمكن في ا لمنظمة  أن

دوليــة تــدير مؤقتــا إقليمــا بموجــب ولايــة من مجلس الأمن التــابع للأمم 
عتي ســـــــلوة قائمة بالاحتلال، حي  أ ا تضـــــــولع بكث  المتحدة أن ت

من المسؤوليات ذاتها. وأضافت قائلة إن من المؤس  أن لجنة الصيا ة 
)الالتزامات العامة للســلوة  19قد  ثرت أن تحذف من مشــروع المبدأ 

أي منا ق كرية متاخمة ًق للدولة ”القائمة بالاحتلال( ايلآـــــارة إلى 
، علي النحو الذي “ارس علي ا حقوق ا السياديةصاحبة ايقليم أن ا

اقترحت  المقررة اراصـــــــــــــة أصـــــــــــــلا في تقريرها الأول. وتعُد إدارة المنا ق 
البحرية هامة لأسباب قانونية وبيئية. وعلاوة علي ذلك، يمكن للإدارة 
البيئية    الملائمة أن تعُرِّض للخور صــحة ورفا  المعتمدين علي هذ  

المؤكد أن هذا الشــــــا ل ســــــيتم معالجت  بالجمع بين  المنوقة. وليس من
بقراءتهما معا، مع إيراد توضيح  19من مشروع المبدأ  2و  1الفقرتين 

يا ة تناول  في الشـــــــــــــــروح. ومع ذلك فقد رحبت باعتزام لجنة الصـــــــــــــــ
 العناصر المتعلقة كقوق اينسان في الشروح.

شــــــروع وواصــــــلت قائلة إن بلدان الشــــــمال الأوروبي ترحب بم - 52
، الذي تعكس صـــــــــــيغت  حقوق والتزامات الســـــــــــلوة القائمة 20المبدأ 

بالاحتلال بموجب قانون النزاع المســـــــــــــــلح، وأهمية كفالة الاســـــــــــــــتخدام 
المســتدام للموارد الوبيعية، وتقليل الضــرر البيئي إلى أدنى حد، وتتولع 
إلى إيراد التوضـــــــيحات القانونية في الشـــــــروح. وفيما يتعلق باســـــــتخدام 
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، ينبغي 21و  19الوارد في مشــــاريع المبادة “ ضــــررا جســــيما” تعب 
أن تنظر اللجنة في مواءمة المصـــــــــــولحات المســـــــــــتخدمة مع مشـــــــــــاريع 
المبادة الأخرى وأعمالها الســــــــــــــابقة. وينبغي أن تتضــــــــــــــمن الشــــــــــــــروح 
لة جيدا للمقررة اراصـــــة بشـــــأن مف وم بذل  الأســـــباب المنوقية المفصـــــَّ

 العناية الواجبة.
قائلة إن  فيما يتعلق بالعمل المقبل بشــــأن الموضــــوع،  وأردفت - 53

تؤيد بلدان الشــــــــــــــمال الأوروبي ما تعتزم  المقررة اراصــــــــــــــة بأن تتناول 
تقريرها التالي مســـــألة حماية البيئة في النزاعات المســـــلحة    الدولية  في

والمســــــــائل المتعلقة بالمســــــــؤولية والمســــــــؤولية القانونية عن الضــــــــرر البيئي 
ن النزاع المسلحإ ومع ذلك، فسيكون من الأفضل أن تش  النالآا ع

 يبصـــــــــــــــورة أعم إلى القواعـــد والمبـــادة القـــائمـــة بـــدلا من إيراد مبـــدأ
المســـــــؤولية والمســـــــؤولية القانونية بالتفصـــــــيل. وأضـــــــافت قائلة إن بلدان 
الشـــــــمال الأوروبي تأمل أن يمكِّن تقرير المقررة اراصـــــــة اللاحق اللجنة 

، واعتمــاد مشــــــــــــــــاريع المبــادة 2019الأولى في عــام من إنجــاز قراءتهــا 
، علي النحو المتوخي في خوـــة عمـــل 2021قراءة ثـــانيـــة في عـــام  في

 اللجنة لما تبقي من فترة ارمس سنوات.
وانتقلت إلى موضــــــــــــــوع خلافة الدول في مســــــــــــــؤولية الدولة،  - 54

فقالت أن مشـــــــــــاريع المواد الجديدة الســـــــــــبعة المقدمة من المقرر اراص 
م عرضا أوليا لل يكل المقصود للمشروع. وأعربت عن سرور بلدان تقد

الشـــــــــــــــمــال الأوروبي لأن المقرر ارــاص قــد أخــذ في الاعتبــار في تقرير  
الثاني التعليقات ال  أبدتها الوفود في اللجنة الســـــــــــــــادســـــــــــــــةإ وأن هذا 
التعاون الشـــفاف والشـــامل بين لجنة القانون الدولي واللجنة الســـادســـة 

ة، وأضــــــــــــــــافــت قــائلــة إن بلــدان الشـــــــــــــــمــال الأوروبي تتفق أمر ذو قيمــ
المقرر اراص في أن  لا ينبغي الاســـــــــــــــتعاضـــــــــــــــة عن النظرية العامة  مع

لانتفاء ارلافة بنظرية تحبذ ارلافةإ وأن الأمر يتولب اتباع    أكثر 
 مرونة وواقعية بدلا من ذلك.

لمواد واســــترســــلت قائلة إن  فيما يتعلق بالأجزاء من مشــــاريع ا - 55
ال  اعتمدتها لجنة الصــيا ة بصــفة مؤقتة يســر بلدان الشــمال الأوروبي 
أن الوابع التكميلي لمشــــــــاريع المواد قد بُين بوضــــــــوح من خلال إدراج 

، ال  تند علي أن مشـــــــــــاريع 1الجديدة في مشـــــــــــروع المادة  2الفقرة 
المواد تنوبق في حـــال عـــدم وجود أي حـــل  تل  تتفق عليـــ  الـــدول 

وهناك أيضـــــا بعض الوجاهة في تضـــــمين مشـــــروع المواد حكما  المعنية.
بشــــــــــــأن مشــــــــــــروعية ارلافة معدا علي  رار اتفاقية فيينا رلافة الدول 

، واتفاقية فيينا رلافة الدول في ممتلكات 1978المعاهدات لعام  في
. وفيمــا يتعلق بــالنقــاش حول 1983الــدولــة ومحفوظــاتهــا وديو ــا لعــام 

لمنوقي لاتفاقي  فيينا ينوبق في ســــياق الموضــــوع إذا كان الأســــاس ا ما
من عدم الارتياح  يءقيد البح ، تشــــعر بلدان الشــــمال الأوروبي بشــــ

قــد يوفر ميزة للــدول ارل   5بشــــــــــــــــأن مــا إذا كــان مشـــــــــــــــروع المــادة 
من المسؤولية. وهي تتفق مع لجنة “ إعفائ ا”الشرعية، عن  ريق    

ت  عن  ريق ايلآـــــــــــــــارة الصـــــــــــــــيا ة في أن هذا الشـــــــــــــــا ل يمكن معالج
الشــــــروح إلى أن مســــــائل خلافة الدولة يمكن أن تنشــــــأ في ا الات  في

المعقدة ال  يعُترض في ا علي مشــــــروعية ارلافة وأن  في هذ  ا الات 
تنوبق القواعد العامة لمسؤولية الدول علي الدول ارل     الشرعية. 

واد ســــيعني أن  وإن إدراج حالات    قانونية ضــــمن نواق مشــــاريع الم
بوســـــــع الدول ارل     الشـــــــرعية أن تســـــــتفيد من ا قوق المتصـــــــلة 
صلافــة الــدول. وليس من قبيــل المفــاجــأة أن هنــاك حــاجــة إلى إجراء 

، 6مناقشـــــة دقيقة بشـــــأن مقترح المقررة اراصـــــة بشـــــأن مشـــــروع المادة 
حي  أن ل  أهميت  لتحديد صـــــــــلة الموضـــــــــوع بالمواد المتعلقة بمســـــــــؤولية 

ول عن الأفعال    المشروعة دوليا. ولا يزال مشروع المادة بصيغت  الد
ال  اعتمدتها لجنة الصـــــــــــيا ة بصـــــــــــفة مؤقتة ًتاج إلى مزيد من إعادة 
الصـــيا ة، من أجل زيادة وضـــوح الند، ومن الممكن ألا يكون هناك 
حاجة إلي  في  اية المواف كفرضـــــــــــــــية قانونية للمواد اللاحقة. ونظرا 

الدول نادرة ا دو  فإن ممارسات الدول المتاحة محدودة. لأن خلافة 
ولــذلــك، ينبغي أن تتبع اللجنــة  جــا حــذرا ، وتتجنــب الانــدفــاع قــدمـا 

 عمل ا بشـأن هذا الموضوع. في
وانتقلت إلى موضـــــــــوع حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الولاية  - 56

ى القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية، فقالت إن بلدان الشــــــــــمال الأوروبي تر 
موجز المناقشــــات ال  جرت في اللجنة الســــادســــة وفي لجنة القانون  أن

، ومناقشـــة الجوانب ايجرائية للحصـــانة 7الدولي بشـــأن مشـــروع المادة 
( هو ملخد مفيـد A/CN.4/722الواردة في تقرير المقررة ارــاصــــــــــــــــة )

ر اللجنة في هذا الموضـــــــــوع. ومن ا تمي حي  إحراز تقدم في نظ من
تقيم اللجنـة توازنا بين مكـافحـة ايفلات من العقـاب علي الجرائم  أن

الدولية ارو ة ضـــــمن نواق الولايات القضـــــائية الو نية، وا اجة إلى 
ا فاظ علي إ ار قانوني للاســـــــــتقرار في العلاقات بين الدول. وتؤدي 

المحاكم الدولية دورا هاماإ وبصـــفة  القواعد ذات الصـــلة با صـــانة أمام
من نظام روما الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية  27خاصــــــة تند المادة 

الدولية علي أن الصــــفة الرسمية لا علاقة لها بالمســــؤولية الجنائية بموجب 
هـذا النظـام. والرأي القـا ع لبلـدان الشـــــــــــــــمـال الأوروبي هو أن قواعـد 

ت القضــائية الو نية علي أخور ا صــانة لا ينبغي أن تنوبق في الولايا
الجرائم الدولية. وأضـــــــــــــــافت قائلة إن بلدان الشـــــــــــــــمال الأوروبي تكرر 

، بصــــــــيغت  ال  اعتمدتها اللجنة 7ايعراب عن دعم ا لمشــــــــروع المادة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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بصـــــــفة مؤقتة في دورتها التاســـــــعة والســـــــتين، وتوافق علي إدراج ايبادة 
جرائم ا رب ضمن قائمة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد اينسانية، و 

 الجرائم المستثناة من ا صانة الموضوعية.
وقــالــت في  ــايــة كلمت ــا أن بلــدان الشـــــــــــــــمــال الأوروبي تؤيــد  - 57

اعتزام المقررة اراصــــــة تحليل الجوانب ايجرائية للحصــــــانة. إذ إن النظر 
في هذ  الجوانب علي النحو الســـــــــــــليم يمكن أن يوفر وضـــــــــــــوحا قانونيا 

مة ودولة المســــــؤول ويســــــاعد علي كفالة احترام الضــــــمانات لدولة المحك
ايجرائية بموجب القانون الدولي. وتؤيد بلدان الشــــــــمال الأوروبي بوج  
عام الن   الذي اتبعت  المقررة اراصـــــــــــــــة إزاء الجوانب ايجرائية الثلاثة 
للحصــــانة ال  تناولها التقرير. وفيما يتعلق بمســــألة التوقيت، توافق علي 

ومن لآأن “. مرحلة مبكرة”يس من الس ل تحديد ما تعني  عبارة أن  ل
الضــمانات ايجرائية أن تســاعد علي تفادي التســييس وإســاءة ممارســة 
الولاية القضـــــــــــــــائية فيما يتعلق بالمســـــــــــــــؤولين الأجانب، ولذلك نب 

تكون محمية بموجب القانون الدولي، وصاصـة القانون الدولي  قوق  أن
شمال الأوروبي ممتنة للجنة لاعتزام ا الواضح تناول اينسان. وبلدان ال

هذ  المســـألة اراصـــة كجزء من نظرها في الجوانب ايجرائية للحصـــانة. 
وتؤيد وفودها خوة العمل المقبلة للمقررة اراصــــــة، وتتولع إلى دراســــــة 
ا.موعــة الكــاملــة لمشــــــــــــــــاريع المواد ذات الصـــــــــــــــلــة بــالجوانــب ايجرائيــة 

وهي تشـــجع اللجنة علي الســـعي للتوصـــل إلى توافق تقريرها المقبل.  في
 راء بشــــأن أصــــعب جوانب الموضــــوع، حي  أن ذلك ســــي يا أفضــــل 

 .الظروف الممكنة لعمل ا ولالتماس التوجي  من الدول الأعضاء
)النمسا(: ألآارت إلى موضوع حماية البيئة فيما  السي ر كالب - 58

يتعلق بالنزاعات المســـلحة، فقالت إن المقررة اراصـــة تناولت، في تقريرها 
الأول، مســــــألة أســــــاســــــية تتصــــــل بالعلاقة بين القانون الدولي اينســــــاني 
والقانون الدولي البيئي. وأضـــــافت أن حكومة بلدها تتفق مع رأي المقررة 

غي تحـديـد هـذ  العلاقـة بـاتبــاع الن   ذاتـ  الـذي اتبُع ارـاصـــــــــــــــة بـأنـ  ينب
 .النظر في العلاقة بين القانون الدولي اينساني وحقوق اينسان في

وألآـــــــارت إلى مشـــــــاريع المبادة ال  اعتمدتها لجنة الصـــــــيا ة  - 59
من مشــــــــروع  1بصــــــــفة مؤقتة، فقالت إن من    الواضــــــــح في الفقرة 

ضـــــــــــــــافية خلاف احترام القانون الدولي ماهية الالتزامات اي 19المادة 
المنوبق ذي الصـــــلة ال  يمكن أن تســـــتمد من واجب أخذ الاعتبارات 
البيئية في الاعتبار. وأضـافت قائلة إن حكومة بلدها تف م أن السـلوة 
القائمة بالاحتلال ملزمة بتوبيق قواعد القانون البيئي الدولي الملزمة لها 

لم يســــــــتبعد ذلك الأثر بموجب القاعدة علي ايقليم المحتل كذلك، ما 
 قيد البح .

، قالت إن وفد بلدها يتفق 20وفيما يتعلق بمشـــــــــــــروع المبدأ  - 60
مع الرأي الذي أعرب عن  بعض أعضــــــــــاء اللجنة ومفاد  أن ممارســــــــــة 
ا ق في إدارة الموارد الوبيعيــــة واســـــــــــــــتخــــدام ــــا في إقليم محتــــل ينبغي 

من الضـــــــــــــــرر البيئي، بل ومنع  تهدف لا إلى التقليـل إلى أدنى حد أن
وقوع  أيضـــــا. بيد أن  إذا سُمح للســـــلوة القائمة بالاحتلال باســـــتخدام 
الموارد المعنيـــة، فيجـــب أن يفُ م ذلـــك ايذن علي أنـــ  ممنوح بموجـــب 

لصــــــــــــــالح الســــــــــــــكان ”القانون الدولي. ولذلك فإن العبارة الوصــــــــــــــفية 
ف اإ وينبغي هي عبارة زائدة وينبغي حذ“ والأراضي المشروعة الأخرى

 أن تدرج بدلا من ا إلآارة إلى قواعد القانون الدولي المنوبقة.
بشـــــــأن بذل العناية الواجبة،  21وفيما يتعلق بمشـــــــروع المبدأ  - 61

 21قالت إن وفد بلدها يرى أن  ينبغي أن يكون متمالآـــــــــــيا مع المبدأ 
بشــــــــــــــــأن إعلان مؤار الأمم المتحــدة المعني بــالبيئــة البشـــــــــــــــريــة )إعلان 

. 1992من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام  2ك ولم( والمبدأ ستو 
وعلي النقيض من هــذين المبــدأين، اللــذين همــا مبــد ن ثــابتــان بــالفعــل 

ـــيودا علي مسؤولية الدول بأن تكفل  في ـــان قـ ـــون الدولي ولا يفرضـ القانـ
عدم إضــــرار الأنشــــوة المضــــولع بها في إ ار ولايت ا أو ســــيورتها ببيئة 

الأخرى أو بــالمنــا ق ارــارجــة عن حــدود ولايت ــا الو نيــة، ًــد  الــدول
مشــــــروع المبدأ، بصــــــيغت  ا الية، من التزام الســــــلوة القائمة بالاحتلال 

 ببذل العناية الواجبة.
وانتقلت إلى موضــــــــــــــوع خلافة الدول في مســــــــــــــؤولية الدولة،  - 62

فقـــالـــت إن الأمثلـــة ال  ســـــــــــــــــاق ـــا المقرر ارـــاص علي خلافـــة الـــدول 
، 1تقرير  الثاني تحتمل تفس ات  تلفة. ففيما يتعلق بمشروع المادة  في

بصــــــــــيغت ا ال  اعتمدتها لجنة الصــــــــــيا ة بصــــــــــفة مؤقتة، قالت إن وفد 
من مشــــــروع المادة، ال  تتأل  من حكم عام  2بلدها يرى أن الفقرة 

بشأن الوابع التكميلي لمشاريع المواد، هي فقرة زائدة، علي ضوء مبدأ 
نون اراص. ويمكن، بدلا من ذلك، أن يولب من الدول المعنية القا

في مشــــــــــاريع المواد أن تُيم اتفاقات خاصــــــــــة بهدف حســــــــــم مســــــــــائل 
 المسؤولية الناجمة عن خلاف الدول.

، ال  تقُيد انوباق مشـــــــــــاريع 5وانتقلت إلى مشـــــــــــروع المادة  - 63
فقــالـت المواد علي خلافــات الــدول ال  تحــد  وفقــا للقــانون الــدولي، 

إن  يعكس الن   المتبع في المواد ذات الصـــــــــلة من اتفاقي  فيينا رلافة 
، والمواد المتعلقة بجنســــية الألآــــخاص 1983وعام  1978الدول لعام 

ــــــــي   ــــــــبول، حـ ــــــــ  مقـ ــــــــذا الن ـ الوبيعيين فيما يتعلق صلافة الدول. وهـ
ــــــــــــن من المستحيل، وضع قواعد  الات  أن ــــــــــــب، إن لم يكـ من الصعـ

دول لا تتفق مع القانون الدولي، مثل الضــــــــــــــم المف وم يقليم خلافة ال
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انت ــاكــا للقواعــد الآمرة للقــانون الــدولي. وليس من الواضـــــــــــــــح مــا إذا 
كانت هذ  ا الة تشـــــــــــــــكل حالة رلافة الدول علي اي لاق. ومع 
ذلك فالواضـــح أن الدول يقع علي ا التزام بعدم الاعتراف بهذ  ا الة، 

 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. 41ن المادة م 2اشيا مع الفقرة 
بشـــأن الدول المســـتقلة حديثا،  8وفيما يتعلق بمشـــروع المادة  - 64

الذي اقترح  المقرر اراص في تقرير  الثاني، قالت إن وفد بلدها يشك 
فيما إذا كانت هناك حاجة ييراد إلآـــــــــــــــارة مســـــــــــــــتقلة إلى تلك الفئة 

، ومشــروع 10من مشــروع المادة  2الفقرة الدول. أما فيما يتعلق ب من
، فمن الواضــح أ ما مدرجان لتجســيد الفكرة ال  تقول أن  11المادة 

لا ينبغي أن يظل أي فعل    مشـــروع دون مســـؤولية. ومع ذلك فإن 
ا ــل الــذي قــدمــ  المقرر ارــاص في مشـــــــــــــــروعي المــادتين هــذين ليس 

ســــــــــــات الدول تتعلق يير  في ممارســــــــــــات الدول، لأن معظم ممار  ما ل 
ة بالمســـــــــــؤولية  بارلافة في المعاهدات أو الديون، أو باعترافات صـــــــــــرً

جـــانـــب الـــدولـــة ارل . وبنـــاء علي ذلـــك، فمن المشـــــــــــــــكوك فيــ   من
تحظي مشــاريع المواد المقترحة بقبول الدول. وأضــافت قائلة إن وفد  أن

 بلدها يرى أن الالتزامات النالآــــــــــئة عن فعل    مشــــــــــروع دوليا لدولة
ســـــــــــــــل  لن تنتقل إلى الدولة ارل  إلا عندما تعترف الدولة ارل  
بالأفعال    المشــروعة للدولة الســل  وتتبناها بوصــف ا أفعالا صــادرة 

من المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول، أو عند  11عن ا، اشــــيا مع المادة 
ثرائ ــا بغ  حق نتيجــة لهــذا الفعــل. ومع ذلــك فمن المشـــــــــــــــكوك فيــ  

ان هذا النقل للالتزامات هو نتيجة رلافة الدولإ والأحرى ك إذا ما
 أن  يستند، فيما يبدو، إلى قواعد أخرى للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بموضـــــــــوع حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول من الولاية  - 65
القضــائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفد بلدها يقُدر التقرير الســادس 

يؤســــــــــ  ل  أن المقررة اراصــــــــــة لم تقدم  للمقررة اراصــــــــــة. بيد أن  مما
مشــــاريع مواد جديدة، علي الر م من أهمية ذلك الموضــــوع. وفيما  أي

يتعلق بمســـــــــألة توقيت النظر في مســـــــــألة ا صـــــــــانة، قالت إن حكومة 
بلدها ترى أن ا صانة لا تعوق التحقيقات إلا في ا الات ال  تتعلق 

ق مع رأي محكمة العدل باســـــــــــــــتخدام تداب  تقييدية. وهذا الرأي يتف
بعض مســــائل المســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية الدولية في قضــــية 

والذي يتوق  وفقا ل  العامل ا اســـم في تقدير  )جيبوتي ضـــد فرنســـا(
ما إذا كان هناك اعتداء علي حصــــــــانة رئيس الدولة أو لم يكن، علي 

امـت إخضــــــــــــــــاع الأخ  يجراء مقيــد للســـــــــــــــلوــة. ولـذلـك، فـإنـ  مـا د
التحقيقات لا تتصــل بالاذ تداب  قســرية ضــد الشــخد ذي ا صــانة 
ف ي لا تعتي انت اكا  صـــــــــانة الشـــــــــخد، ومن غ لا ًظرها القانون 

الدولي. بيد أن  حالما تكون التداب  القســـــــــــــــرية قيد النظر، تكون دولة 
المحكمة والمحاكم التابعة لها ملتزمة ككم وظيفت ا بوضـــــــــــــــع ا صـــــــــــــــانة 

ة لمســـــــــــــــؤولي الــــدولــــة في الاعتبــــار في جميع مراحــــل ايجراءات المحتملــــ
الجنـــائيـــة. ومن مصـــــــــــــــلحـــة المـــدعي علي م ودولهم، في الوقـــت ذاتـــ ، 
مساعدة دولـــــة المحكمـــــة عـــــلي التوضـــــيح المبـــــكر للحصانات المحتمـــــلة، 

 والاحتجاج بهذ  ا صانات في أقرب وقت ممكن.
ل مناقشـــــة اللجنة واســـــترســـــلت قائلة إن قة اقتراحا قدم خلا - 66

لأفعال دولة المحكمة ال  تتأثر با صانة مفاد  أن دور المنظمة الدولية 
للشــــــــــر ة الجنائية وممارســــــــــت ا فيما يتعلق بنظام ا للإخوارات ا مراء 

من قواعد تلك المنظمة  80يتولبان مزيدا من التدقيق. ووفقا للمادة 
أن التداب  الواجب بشـــــــــأن معالجة البيانات، يرجع القرار الن ائي بشـــــــــ

الاذها بصـــــــــــــــدد ايخوارات ا مراء إلى الســـــــــــــــلوات الو نية، ومن 
واجب ا احترام ا صــــــــــــانة عند الاذ تداب  جيية. ولذلك، ليس هناك 
مـــــا يير إيلاء اهتمـــــام خـــــاص فيمـــــا يتعلق بـــــايخوـــــارات ا مراء. 

تمل واقترحت المقررة اراصة أيضا أن تحلل في تقريرها السابع الأثر المح
للتعاون بين الدول والمحاكم الجنائية الدولية بشــــأن ا صــــانة من الولاية 
القضــــــائية الجنائية الأجنبية. وقالت إن وفد بلدها لا يرى ضــــــرورة لأن 
تنظر اللجنة في هذ  المســــــألة، ال  تتجاوز المســــــائل العامة ال  تناقش 

 في إ ار هذا الموضوع.
إلى موضـــــوع حماية البيئة فيما  )اليازيل(: ألآـــــار السددددي  لو ا - 67

يتعلق بالنزاعات المسلحة، فقال إن قانون الاحتلال عنصر هام ولكن  
معقد للغاية من عناصــــــــر القانون الدولي اينســــــــاني، حي  إن  ينووي 
علي التوبيق المتزامن .الات  تلفة للقانون. والقانون الدولي اينساني 

امــات الــدوليــة المتعلقــة كقوق ليس لــ  الأســـــــــــــــبقيــة تلقــائيــا علي الالتز 
اينســــــــــــــــــان أو بــــالبيئــــة. ويتولــــب تحــــديــــد القــــانون الواجــــب التوبيق 

حالات الاحتلال تحليلا دقيقا للحقائق علي أرض الواقعإ والمسألة  في
ليســــت ببســــا ة مســــألة توبيق مبدأ القانون اراص. ولا ينبغي للجنة 

انون البيئي، أن تســـــــــــــــعي إلى تغي  القــانون الــدولي اينســــــــــــــــاني أو القــ
إنشــــــــــــــــاء قواعــد جــديــدة. بــل ينبغي أن تركز علي ســــــــــــــــد الثغرات  أو
القانون الدولي اينســاني المتصــلة كماية البيئة، مع مراعاة التوورات  في

 الأخ ة في القانون الدولي.
ومضـــــــــــــــي قـــائلا إن وفـــد بلـــد  يتفق مع المقررة ارـــاصــــــــــــــــــة  - 68
م باحترام تشـــــــــــــــريعات الســـــــــــــــلوة القائمة بالاحتلال علي ا التزا أن في

ايقليم المحتل المتصـــلة كماية البيئة. ومبدأ الســـيادة الدائمة علي الموارد 
الو نية مبدأ أســـــــــاســـــــــي في هذ  المســـــــــألة. وينبغي أن تعمل الســـــــــلوة 
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بل لصــــــــالح الواقعين  ،القائمة بالاحتلال لا من أجل منفعت ا اراصــــــــة
 تحت الاحتلال.

تأخذ مشاريع المبادة في الاعتبار وواصل قائلا أن  ينبغي أن  - 69
الاختلافات الكب ة ال  لا تزال قائمة بين النزاعات المســـــــــلحة الدولية 

 و   الدولية، وصاصة من حي  القانون الواجب التوبيق.
وألآـــــار إلى مشـــــاريع المبادة ولآـــــروح ا ال  اعتمدتها اللجنة  - 70

ش لأن لآـــــــــــــــرح مؤقتا في دورتها الســـــــــــــــبعين، فقال إن وفد بلد  منده
)التداب  الرامية إلى تعزيز حماية البيئة( يشـــ  إلى عدد  4مشـــروع المبدأ 

من الوثائق ال  عفا علي ا الزمن إلى حد ما، مثل إعلان ســــــــــــتوك ولم، 
ولكن  قلما يذكر النصـــــــــــوص الرئيســـــــــــية مثل إعلان ريو بشـــــــــــأن البيئة 

المســـــــــــــــتدامة، والتنمية، وخوة تنفيذ نتائ  مؤار القمة العالمي للتنمية 
(، 20والوثيقة ارتامية لمؤار الأمم المتحدة للتنمية المســـــــــــــــتدامة )ريو 

وينبغي للجنــة أن تــأخـذ “. المســـــــــــــــتقبــل الــذي نصـــــــــــــــبو إليــ ”المعنونــة 
الاعتبار في أعمالها المقبلة بشــــأن هذا الموضــــوع المبادة الأســــاســــية  في

والواردة ال  اســـــــترلآـــــــدت بها المناقشـــــــات المتعلقة بالتنمية المســـــــتدامة، 
 تلك الوثائق الأحد . في

عمليـــات ”، قـــال إن تعب  8وفيمـــا يتعلق بمشـــــــــــــــروع المبـــدأ  - 71
قد يث  اللبس، إذ يمكن أن يف م علي أن  يشـــــ  إلى  ائفة “ الســـــلام

واســــعة من الأنشــــوة، بدءا من عمليات الأمم المتحدة  ف  الســــلام 
لآــــــرعيت ا. المأذون بها حســــــب الأصــــــول وانت اء  بأعمال مشــــــكوك في 

وعلي الر م من أن القـانون الـدولي اينســــــــــــــــاني واجـب التوبيق بغض 
النظر عن أسباب النزاع المسلح أو لآرعيت ، قد لتل  القواعد المحددة 
المنوبقة اختلافا كب ا كسب  بيــــــــــــــعة العملــــــــــــــية المعنــــــــــــــية. وينبــــــــــــــغي 

ــــــــــــــــس المصــولحات المســتخدمة في مشــاريع المبادة ولآــروح ا  أن تعكـ
، ومفاد  أن  ليس 8جنة المعرب عن  في لآــــــــــرح مشــــــــــروع المبدأ ف م الل

لكل عمليات الســــــلام صــــــلة مبالآــــــرة بالنزاع المســــــلح. فينبغي للجنة، 
علي ســـــــــــــــبيــــل المثــــال، أن تلتزم بــــالتعــــاب  المتفق علي ــــا بــــالرجوع إلى 

للعمليات، اشـــــــــــــــيا مع المصـــــــــــــــولحات ال  “ البصـــــــــــــــمة الكربونية”
بعمليات حف  الســــــــــــلام، بدلا  تســــــــــــتخدم ا اللجنة اراصــــــــــــة المعنية

فالتقييمات ال  “. الأثر البيئي”إدخال مصولحات جديدة مثل  من
يلزم إجراؤها لتقييم أثر عملية ســلام علي البيئة ليســت هي التقييمات 
ال  تلزم لتحديد بصــــــــمت ا الكربونية. وعلاوة علي ذلك، قد يفضـــــــي 

  أنــ  يتعلق إلى  زيا أكي للقــانون الــدولي، حيــ 8مشـــــــــــــــروع المبــدأ 
بولايات لعمليات  ف  الســــــلام، وضــــــعت ا أج زة أخرى تابعة للأمم 

المتحدة. وينبغي للجنة ألا تحكم مسبقا علي مسائل نري النظر في ا 
 في محافل أنسب.

خلافة ”)بولندا(: ألآـــــار إلى موضـــــوع  السددددي  رادومسدددد   - 72
الصــلة فقال إن قلة ممارســات الدول ذات “ الدول في مســؤولية الدولة

 عل عمل اللجنة بشــــــأن هذا الموضــــــوع صــــــعبا علي  و خاص. وقد 
تكون هناك حاجة إلى تســـــــــــــــليا مزيد من الضـــــــــــــــوء علي العلاقة بين 
ارلافـــة والمســـــــــــــــؤوليـــةإ ومع ذلـــك، فـــإن التـــأييـــد المحـــدود جـــدا المقـــدم 
للمعاهدات المتعلقة بارلافة هو دلالة علي أن وضـــــــــع مشـــــــــاريع مواد 

بـــل قـــد اللجنـــة فعـــاليـــة للتـــأث  علي الممـــارســـــــــــــــــة  لا يكون أكثر ســـــــــــــــُ
المســـــــــــــــتقبل. ولذلك ينبغي للجنة أن تنظر في إعواء نتائ  عمل ا  في

 لآكلا  تلفا، كالاستنتاجات الموجزة مثلا.
وفيما يتعلق بمشاريع المبادة المتصلة كماية البيئة فيما يتعلق  - 73

ل إن وفد بالنزاعات المســــــــــلحة ال  اعتمدتها لجنة الصــــــــــيا ة مؤقتا، قا
من أن الســــــــلوة القائمة  19بلد  يؤيد ااما ما ورد في مشــــــــروع المبدأ 

بالاحتلال نب أن تراعي بيئة ايقليم المحتل وتحمي ا. ويؤيد أيضـــــــــــــــا 
إدراج مبدأ عدم إ اق ضـرر ببيئة دولة أخرى ضـمن التزامات السـلوة 

 القائمة بالاحتلال.
من الولاية  حصـــــــــانة مســـــــــؤولي الدول”وانتقل إلى موضـــــــــوع  - 74

، فقال إن  ينبغي مراعاة ا صــــــــانة خلال “القضــــــــائية الجنائية الأجنبية
كـامـل ايجراءات الجنـائيـة، ويشـــــــــــــــمـل ذلـك ايجراءات ال  تتخـذها 
أج زة دولـــة المحكمـــة قبـــل المحـــاكمـــة وأثنـــاءهـــا. وهـــذا هو الن   المتبع 

بغي قانون ايجراءات الجنائية في بلد ، والذي يند علي أن  لا ين في
إقامة دعوى جنائية إذا كان مرتكب الجريمة لا  ضــع للولاية القضــائية 
للمحاكم الجنائية البولندية، وإذا كانت الدعوى قد أقيمت في السابق 
فإن  ينبغي وقف ا. وفيما يتعلق بالنقاش بشـــــــــــــــأن تعري  مصـــــــــــــــولح 

أضــــــــاف أن وفد بلد  يرى أن  لا حاجة “ الولاية القضــــــــائية الجنائية”
ي  المصــــــولح لأ راض مشــــــاريع المواد. ومع ذلك فمن الأهمية إلى تعر 

)جرائم القانون  7البالغة التوصل إلى ف م مشترك بشأن مشروع المادة 
الدولي ال  لا تنوبق علي ا ا صـــــــانة الموضـــــــوعية(. وفي هذا الصـــــــدد، 

من تقرير اللجنة منولقا   324ســــــــيكون ايجراء الموصــــــــوف في الفقرة 
ن بين ا اجة إلى مكافحة ايفلات من العقاب علي جيدا  يقامة تواز 

 أخور الجرائم الدولية واحترام مبدأ المساواة في السيادة.
)نيكارا وا(: تناولت موضــــــــوع  السددددددي ر أر وييو  و زاليس - 75

حصـــانة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية، فقالت 
)الجرائم ال  لا تنوبق علي ا  7ة إن اعتماد اللجنة المؤقت لمشروع الماد
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ا صــــــانة الموضــــــوعية( كث  النقاش حول أهمية الجوانب ايجرائية ال  
ســــــتحكم توبيق مشــــــروع المادة هذا. ومن الضــــــروري التعامل بشــــــكل 
ملائم مع مســـــــــــــــألة الجوانب ايجرائية للحصـــــــــــــــانة بغية كفالة وجود 

ن محـــاولات الضـــــــــــــــمـــانـــات ايجرائيـــة اللازمـــة للتقليـــل إلى أدنى حـــد م
تســييس ممارســة الولاية القضــائية الجنائية وإســاءة اســتعمالها فيما يتعلق 
بــالمســـــــــــــــؤولين الأجــانــب، وهي محــاولات من المؤكــد أ ــا ســـــــــــــــتحــد  

المســـــتقبل. لذلك يرى وفدها أن  ينبغي الاذ جميع القرارات بشـــــأن  في
العناصــــــــر الموضــــــــوعية المتعلقة بالموضــــــــوع جنبا إلى جنب مع القرارات 

 تعلقة بالعناصر ايجرائية ذات الصلة.الم
وأعربت عن ر بة وفد بلدها في توجي  الاهتمام إلى حقيقة  - 76

أن جريمـــة العـــدوان لم تـــُدرج في قـــائمـــة الجرائم المـــذكورة في مشـــــــــــــــروع 
. وإن الأســــــــــباب المقدمة لاســــــــــتبعاد أســــــــــوأ الجرائم ال  يمكن 7 المادة

ســـــــليما لذلك القرار، ارتكابها ضـــــــد لآـــــــعب لا توفر أســـــــاســـــــا قانونيا 
تبُــذل أي محــاولــة للــدفع بــأن جريمــة العــدوان هي جريمــة دوليــة تقــل  ولم

بأي حال عن الجرائم الواردة في القائمة. وفي هذا الصــــــــــــدد، لا ينبغي 
أن يغيب عن بال اللجنة أن ا كم الصادر عن محكمة العدل الدولية 

ا وضــــدها الأنشــــوة العســــكرية ولآــــب  العســــكرية في نيكارا و في قضــــية 
هو حكم يســــــــــــتند إلى  )نيكارا وا ضــــــــــــد الولايات المتحدة الأمريكية(

 القانون العرفي، الذي يعتي العدوان بموجب  جريمة.
واختتمت كلمت ا قائلة إن نيكارا وا، عموما، اتثل لأحكام  - 77

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـــــية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصـــــــلية 
ية أخرى ذات صــــــلة هي  رف في ا. وســــــيوافي وفد وأي صــــــكوك دول

بلدها اللجنة في وقت لاحق بتعليقات أكثر تفصــــــــــيلا عن ممارســــــــــت ا 
الو نية فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع ا صــــانة. وهي تحتف  ببيان 

 موقف ا الن ائي بشأن المسائل قيد النظر.
)ســــــلوفينيا(: قال إن وفد بلد  يســــــر   السدددددي  سددددد يتليشدددددي  - 78
المقرر اراص المعني بموضوع خلافة الدول في مسؤولية الدولة قد أخذ  أن

باقتراح الدول الأعضـــــــــــــاء الداعي إلى إيراد أمثلة رلافة الدول من خارج 
أوروبا في تقرير  الثاني. وأعرب عن ترحيب وفد بلد  أيضـــــا بالن   الذي 

ة في فحصــــــــــــــ  اتبع  المقرر اراص في التمييز بين الأنواع المختلفة للخلاف
للآثار القانونية المترتبة علي الأفعال    المشـــــروعة دوليا. وأضـــــاف قائلا 
إن  ينبغي تحليل الآثار القانونية المختلفة، مثل الجي والتعويض وضمانات 

 .كلا علي حدة، حيثما أمكن ذلك  عدم التكرار،
وأردف قائلا إن ســـــــــــــــلوفينيا لاحظت باهتمام خاص الفرع  - 79
قرر اراص المتعلق بمدى انوباق القواعد المتعلقة بمســـــؤولية تقرير الم من

الدول، لا ســــيما بشــــأن إســــناد الفعل    المشــــروع دوليا، في حالات 
ارلافة ال  لم تعد في ا الدولة الســـــــــــــــل  قائمة. وفي هذ  ا الات، 

الشخصية القانونية “( الدولة المواصلة)”تواصل إحدى الدول ارل  
غ تكون، من الناحية القانونية، الدولة ذاتها.  للدولة الســـــــــــــــل  ومن

وكما لاح  المقرر اراص، تنوبق القاعدة العامة لعدم الانتفاء فيما 
يتعلق بمسؤولية الدول علي الدولة المواصلة في هذ  ا الات، وإن كان 
من الممكن وجود اســــــــــــتثناءات من هذ  القاعدة. وفي هذا الصــــــــــــدد، 

رر اراص الذي مفاد  أن الأساس المنوقي يتفق وفد بلد  مع رأي المق
الذي تقوم علي  القواعد المتعلقة بمســــــــــؤولية ا ركات التمردية أو   ها 
ينوبق في ســــياق مشــــاريع المواد. وقد أكدت المحكمة الأوروبية  قوق 
اينســـــــــــــان، واللجنة الأوروبية يرســـــــــــــاء الديمقرا ية من خلال القانون 

ائلا إن وفــد بلــد  يؤيــد أيضــــــــــــــــا انوبــاق تلــك القواعــد. وأضــــــــــــــــاف قــ
الاضـــــولاع بمزيد من البح  بشـــــأن الاســـــتثناءات من القاعدة العامة 
لانتفـــاء ارلافـــة، حســـــــــــــــــب الاقتضـــــــــــــــــاء، وأن يـــأخـــذ ذلـــك البحـــ  

الاعتبار أيضـــــــــــــا القواعد الأخرى ذات الصـــــــــــــلة، مثل تلك المتعلقة  في
 بالأفعال    المشروعة، ذات الوابع المستمر.

)ب و(: تكلم بشـــأن موضـــوع حماية البيئة فيما  السددي  رور ا - 80
يتعلق بالنزاعات المسلحة فقال إن وفد بلد  يقدر التقدم الذي أحرزت  
المقررة اراصة الجديدة ويلاح  باهتمام مشاريع المبادة ال  اعتمدتها 

 اللجنة مؤقتا حتى الآن.
واســــــــــــــترســــــــــــــل قائلا إن  فيما يتعلق بموضــــــــــــــوع خلافة الدول  - 81
ؤولية الدولة، يلاح  وفد بلد  تحليل المقرر اراص  الات مســـــــــــــــ في

خلافة الدول علي أســـــــــــــــاس القواعد والمبادة ذات الصـــــــــــــــلة بالقانون 
الــــــدولي، ومواد اللجنــــــة المتعلقــــــة بمســـــــــــــــؤوليــــــة الــــــدول عن الأفعــــــال 

المشـــــــــــــــروعــة دوليــا، وال  تعكس في الغــالــب، في رأي وفــد بلــد ،    
قائلا إن  قد يكون من المناســـــــــــــــب القانون الدولي العرفي. وأضـــــــــــــــاف 

تتخذ نتائ  عمل اللجنة لآـــكل الاســـتنتاجاتإ ومع ذلك، ًتف   أن
 وفد بلد  ببيان موقف  الن ائي بشأن هذ  المسألة.

وانتقل إلى موضــــــــــــوع حصــــــــــــانة مســــــــــــؤولي الدول من الولاية  - 82
القضــــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية، فقال إن وفد بلد  يقدر التقدم الذي 

قررة اراصــــــــــة في تقريرها الســــــــــادس، ويأمل أن تكون اللجنة أحرزت  الم
وضــع يمكن ا من اعتماد كامل مجموعة مشــاريع المواد في قراءة أولى  في

 في دورتها ا ادية والسبعين.
وأردف قـــائلا إن التعـــاون وا وار بين لجنـــة القـــانون الـــدولي  - 83

علي مدى  واللجنة السادسة كان عاملا أساسيا في نجاح عمل اللجنة
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السبعين عاما الماضية. وينبغي أن يعكس التفاعل بين الهيئتين دوري ما 
المتميزين. ومن الممكن الاذ بعض ارووات العملية لتحســـــــــــــــين ذلك 
ا وار. أولا، يمكن للجنة الســــادســــة أن لتار مواضــــيع برنام  العمل، 

. ثانيا، بدلا من مجرد إقرار المواضـــــــــــــــيع ال  لتارها لجنة القانون الدولي
ن ما تقدم  من توجي ات إلى لجنة  يمكن للجنة الســـــــــادســـــــــة أن تُحســـــــــِّ
القانون الدولي بشــــــــــــــأن كيفية تغي  أســــــــــــــاليب عمل ا من أجل تحقيق 
النتائ  بصـــــورة أســـــرع. وثالثا، يمكن لرئيس لجنة القانون الدولي ورئيس 
اللجنة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة أن يعقدا اجتماعا    رسمي في بداية كل دورة 

ات الجمعية العامة لمناقشـــة المواضـــيع ال  يمكن أن تعُرض علي دور  من
اللجنة الســـادســـة للنظر في ا. ورابعا، ينبغي إجراء مزيد من المناقشـــات 
   الرسمية ال  تضم ليس فقا لجنة القانون الدولي والدول الأعضاء، 
بــل الأكــاديميين أيضــــــــــــــــا. وأخ ا، ينبغي أن تنظر لجنــة القــانون الــدولي 

د جزء من دورتهـــا في نيويورك كـــل خمس ســـــــــــــــنوات، مع إيلاء عقـــ في
 من نظام ا الأساسي. 12الاعتبار الواجب للمادة 

)اليابان(: تكلم بشــــأن موضــــوع حماية البيئة  السدددي   اكاياما - 84
فيما يتعلق بالنزاعات المســـــــــــــــلحة، فقال إن وفد بلد  يرحب بالتقرير 

ســـــــــــــــة المتأنية ال  أجرتها الأول للمقررة اراصـــــــــــــــة الجديدة ويقدر الدرا
اللجنــــــة للتكــــــامــــــل بين قــــــانون الاحتلال، والقــــــانون الــــــدولي  قوق 
اينســـــــــــــان، والقانون البيئي الدولي. وألآـــــــــــــار إلى مشـــــــــــــاريع المواد ال  
اعتمدتها لجنة الصـــــيا ة بصـــــفة مؤقتة في الدورة الســـــبعين للجنة، فقال 

قــائمــة )الالتزامــات العــامــة للســـــــــــــــلوــة ال 19إن مشـــــــــــــــروعي المبــدأين 
ان تعب ين مــــ)بــــذل العنــــايــــة الواجبــــة( يســـــــــــــــتخــــد 21بــــالاحتلال( و 

علي “ بذل العناية الواجبة”و “ الاذ تداب  مناســـــــــــــــبة” -  تلفين
في ســـــــــــــــياق مماثل، مما يمكن أن يث  لبســـــــــــــــا. ومن الجدير  -التوالي، 

“ الاذ جميع التداب  المناســـــبة”هذا الصـــــدد، أن عبارة  بالملاحظة، في
ات في المواد المتعلقــة بقــانون  بقــات الميــا  الجوفيــة العــابرة ترد عــدة مر 

لا ترد في ذلــك الند “ بــذل العنــايــة الواجبــة”للحــدود، ولكن عبــارة 
علي اي لاق. وينبغي للجنــــــــة أن تنظر بعنــــــــايــــــــة في اختيــــــــارهـــــــا 
للمصــــولحات وتوضــــح الفرق بين هذين التعب ين في لآــــروح مشــــاريع 

بشـأن قانون  بقات الميا  الجوفية العابرة ايلآـارة إلى عمل ا  المواد، مع
 للحدود و    من المواضيع ذات الصلة.

وانتقل إلى موضـــــوع خلافة الدول في مســـــؤولية الدولة، فقال  - 85
إن  ر م أن محدودية ممارســــــــــــات الدول  عل النظر في هذا الموضــــــــــــوع 
صــــــعبا ، يمكن أن تكون نتائ  عمل اللجنة مفيدة جدا إذا ما ســــــدت 

ــــة الثغر  ات القــــائمــــة في القــــانون المتعلق صلافــــة الــــدول. وينبغي للجن

 مع  ـائفـة واســـــــــــــــعـة من ممـارســــــــــــــــات الـدول من النظم القـانونية  أن
 الرئيسية في العالم وتحلل ا بغية الاسترلآاد بها في عمل ا.

وألآـــار إلى مشـــاريع المواد ال  اعتمدتها لجنة الصـــيا ة مؤقتا ،  - 86
ومفادها  5يفادة الواردة في مشـــــــــــــروع المادة فقال إن اليابان ترحب با

أن مشـــــــــــــــاريع المواد لا تنوبق إلا علي  ثار خلافة الدول ال  تحد  
 بقا للقانون الدولي، إذ إ ا تتفق مع اتفاقي  جني  بشـــــــــــــــأن خلافة 

يترتب  ، الذي لا6الدول. وأعرب عن تقدير وفد  أيضا لمشروع المادة 
إســــناد فعل    مشــــروع دوليا إلى دولة وفقا ل  أثر رلافة الدول علي 

تكون قـد ارتكبتـ  تلـك الـدول قبـل تـاريخ ارلافـة. ويبـدو أن القـاعـدة 
العامة المتعلقة بانتفاء ارلافة في مســـــــــــــــؤولية الدول مقبولة علي نواق 
واســــع من جانب أعضــــاء اللجنة، والند علي هذ  القاعدة ســــيكون 

ينبغي أن تواصــل اللجنة مفيدا لتوضــيح الأســاس القانوني للموضــوع. و 
اتبــاع    حــذر في هــذا الموضـــــــــــــــوع، مع إيلاء الاعتبــار الواجــب إلى 
الأعمال الســـــــابقة ذات الصـــــــلة ال  اضـــــــولعت بها بشـــــــأن المواضـــــــيع 

 الأخرى مع مراعاة قلة ممارسات الدول.
حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية ”وفيما يتعلق بموضــــــوع  - 87

قال إن وفد بلد  يكرر تأكيد أهمية إقامة  ،“القضائية الجنائية الأجنبية
توازن صــــــــــــــحيح بين ســــــــــــــيادة الدولة ومكافحة ايفلات من العقاب. 
ويمكن لعمل اللجنة بشــأن الجوانب ايجرائية للحصــانة أن ًقق ذلك 
التوازن. ومع ذلك، ليس من الواضـــــــح بعد كي  ســـــــتخف  الترتيبات 

ن ا صـــانة. ومن ايجرائية من خور إســـاءة اســـتخدام الاســـتثناءات م
الم م الاذ إجراءات عملية لمنع إساءة الاستخدام من جانب سلوات 
إنفاذ القانون، وكفالة عدم زعزعة اســـتقرار العلاقات الدولية. وأضـــاف 
قائلا إن وفد بلد  يلاح  أيضــــــــــا أن حجم ممارســــــــــات الدول ا.معة 
حتى الآن    كاف. وينبغي  ميع ممارســــــــــــــات إضــــــــــــــافية من  تل  

نــــا ق وتحليل ــــا مع إيلاء الاعتبــــار الواجــــب للنظــــام القــــانوني المحلي الم
الصــــــــــــلة. وينبغي للجنة في عمل ا المقبل بشــــــــــــأن هذا الموضــــــــــــوع  ذي
علي ضـــــوء المناقشـــــات المتعلقة بالجوانب  7تنظر في مشـــــروع المادة  أن

ايجرائية للحصـــــانة. ومن المؤســـــ  أن اللجنة لم تتمكن من التوصـــــل 
اء بشـــــــأن مشـــــــروع المادة قبل اعتمادها بصـــــــفة مؤقتة إلى توافق في الآر 

الدورة التاســـــــــــــــعة والســـــــــــــــتين. وأعرب عن أمل وفد  في أن تتمكن  في
اللجنــة في  ــايــة الموــاف من اعتمــاد جميع مشــــــــــــــــاريع المواد، بمــا في ــا 

 ، بتوافق الآراء.7مشروع المادة 
)اليتغال(: تكلم بشــــــأن  السدددددي  كويندددددو  ينتو مانشدددددادو - 88

امتنان   اية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وأعرب عنموضوع حم



 A/C.6/73/SR.28 

 

16/20 18-18134 

 

للمقررة ارــاصــــــــــــــــة لتقريرهــا الموجز والمركَّز، فقــال إن النزاع المســـــــــــــــلح، 
أكدت المناقشـــــــات ال  جرت بشـــــــأن هذا الموضـــــــوع، لا تحكم   كما

حصريا قواعد ومبادة القانون الدولي اينساني. ونظرا لأن الأثر البيئي 
عدائية و  ها من الأعمال ذات الصــــــــــــــلة بالنزاع المســــــــــــــلح للأعمال ال

يمكن أن يضــــــر بالتمتع الكامل  قوق اينســــــان في المنا ق المضــــــرورة 
بالنســــــــــبة للأجيال ا اضــــــــــرة والمقبلة، فمن الم م أن يؤخذ في الاعتبار 
القانون الدولي  قوق اينسان، وقانون البحار، والقانون البيئي، لدى 

واجبـــات المقـــاتلين و   المقـــاتلين والـــدول المحـــايـــدة النظر في حقوق و 
المنوقة المتضـــــررة. ومن المفترض أن الاحتلال وضـــــع مؤقت، ولكن  في

أقصـــر إدارة    ملائمة يقليم أجن  يمكن أن تؤدي إلى أضـــرار بالغة 
قــد لا يمكن تلافي ــا بــالنظم اييكولوجيــة. فــالموارد الوبيعيــة، والمنــاظر 

نســـــان وا يوان والنبات يمكن أن تتعرض للخور الوبيعية، وصـــــحة اي
بسبب سياسات وضعت دون تقييم لآامل للآثار البيئية ال  ستترتب 
علي ا بالنســـبة للبيئة والميا  والغلاف الجوي والكائنات ا ية، مما يمكن 
بل عيش لآــــــــــعوب بكامل ا خلال فترة  ويلة  أن يؤثر علي حياة وســــــــــُ

وقصــــــــــــــــارى القول، إن المبــادة المتعلقــة بعــد انت ــاء الاحتلال والنزاع. 
بالتمييز وا ياد تنُت ك عندما لا تحاف  الســـــــــــــــلوة القائمة بالاحتلال 

 علي الموارد الوبيعية للإقليم المحتل أو تستخدم ا بوريقة مستدامة.
واســـــــــــــــترســـــــــــــــل قائلا إن اي ار القانوني ا الي  ماية البيئية  - 89
قت كانت في  المعرفة بالأثر حالات النزاع المســــــــلح قد وضــــــــع في و  في

البيئي للنزاع المســـــــــــــــلح والتكنولوجيــا المتــاحــة  تلفــة اــامــا. وفضــــــــــــــلا 
يشـــــــــــــــمل ذلك اي ار قواعد محددة  الات الاحتلال،  ذلك، لا عن
يلقي بالتالي بعبء ثقيل علي عاتق القادة العســـــــــــــــكريين من أجل  مما

كنــــا تفســـــــــــــــ  القــــانون، الأمر الــــذي لا يكون في أ لــــب الأحيــــان مم
سياق الاحتلال ا ربي، حي  تلزم  البا استجابات سريعة. وعلي  في

الر م من ذلك، يمكن لأي تغي  بيئي أن يكون ل   ثار علي ممارســــــــة 
حقوق بســيوة من حقوق اينســان، مثل ا ق في ا ياة والغذاء والميا  

، 21و  20و  19الصا ة للشرب. وكما أوُضح في مشاريع المبادة 
الســــــــلوة القائمة بالاحتلال بالتالي التزامات إنابية وســــــــلبية تقع علي 

تتصـــــــــــــــل بإدارة ايقليم المحتل وموارد  بموجب القانون الدولي. وعلي ا 
تدير ايقليم بوريقة تأخذ في الاعتبار الصــلة الأســاســية بين التنمية  أن

المستدامة والتمتع التام كقوق اينسان من جانب السكان اراضعين 
ا. وتعتمد تنمية المنا ق المحتلة في ا اضـــــــــر والمســـــــــتقبل علي لســـــــــيورته

 ايدارة المستدامة لمواردها من جانب السلوة القائمة بالاحتلال.

وتــابع قــائلا إن حمــايــة الســـــــــــــــلوــة القــائمــة بــالاحتلال للبيئــة  - 90
يعود بـــالنفع علي ايقليم المحتـــل وســـــــــــــــكـــانـــ  فحســــــــــــــــــب، ولكنـــ   لا
إن البيئة من الصــالح العام للبشــرية.  مصــلحة البشــرية جمعاء، حي  في

، بصـــيغت  ال  اعتمدتها لجنة الصـــيا ة مؤقتا، 19ويؤكد مشـــروع المبدأ 
علي التزام الســـــــــــــــلوــة القــائمــة بــالاحتلال بــاحترام وحمــايــة بيئــة ايقليم 
المحتل. وهذا الالتزام، المســـــــــــــتمد من القانون العرفي والقانون التعاهدي 

 البيئية عي الو نية والمصالح العالمية.تأخذ في الاعتبار الشوا ل 
واســـــــــــــــتورد قائلا إن وفد بلد  يتولع إلى تحليل حماية البيئة  - 91
النزاعات المســـــــــــــــلحة    الدولية في التقرير القادم للمقرر اراص.  في

وبــــالنظر إلى أن أ لــــب النزاعــــات هي نزاعــــات دوليــــة، فســـــــــــــــيكون 
المبادة المتعلقة بالمسائل المفيد بصورة خاصة وضع قائمة بمشاريع  من

المعقدة ذات الصــــــلة بالمســــــؤولية والمســــــؤولية القانونية للج ات الفاعلة 
 من    الدول عن الضرر البيئي.

، “خلافة الدول في مســـــــــؤولية الدولة”وانتقل إلى موضـــــــــوع  - 92
فقال إن المعلومات المتاحة حاليا ليســـــــــــــــت كافية يثبات وجود قاعدة 

ة في مســـــــــــؤولية الدولة. وإن وفد بلد  يرى أن هذا عامة لانتفاء ارلاف
، بصـــــــيغت ا 11إلى  6الف م ينعكس في نصـــــــوص مشـــــــاريع المواد من 

ال  اقترح ا المقرر اراص في تقرير  الثاني. فالاســـــتثناءات من القاعدة 
والقواعد المحددة ال  تحكم ا الات  6العامة المبينة في مشــــــــروع المادة 

ل تشــــمل أ لبية حالات ارلافة المعروفة، وبالتالي المختلفة رلافة الدو 
ف ي تبُول مضـــــــــــــمون القاعدة العامة. وعلاوة علي ذلك، فقد أثبتت 
التجربة أن الدول ايل إلى حسم المسائل المتعلقة بالمسؤولية من خلال 
التفاوض، مما يوحي بأن  ليس هناك حاجة تذكر للقواعد المقررة ســلفا 

وفد بلد  يرحب لذلك بإضــافة لجنة الصــيا ة بشــأن المســألة. وقال إن 
)النوــاق( يبراز الوــابع التكميلي لمشــــــــــــــــاريع  1فقرة ثــانيــة إلى المــادة 

المواد. وهو يؤيد أيضـــــــــــــــا التغي ات ال  أدخلت ا لجنة الصـــــــــــــــيا ة علي 
، وال  حولتــ  من تــأكيــد لقــاعــدة عــامــة إلى حكم 6مشـــــــــــــــروع المــادة 

 بشأن إسناد المسؤولية.
ائلا إن  ســيكون من المفيد أن توضــح اللجنة في لآــروح وأردف ق - 93

، “صــلة مبالآــرة”و “ ظروف معينة”مشــاريع المواد نواق ومعد العبارتين 
 .ال  اقترح ا المقرر اراص 9إلى  7اللتين تردان في مشاريع المواد 

وتــــــابع قــــــائلا إن وفــــــد بلــــــد  لا يعترض علي تغي  عنوان  - 94
الواردة في العنوان الجديد “ المشــــاكل” الموضــــوع. ومع ذلك فإن لفظة

“ مشــــــــــــاكل مســــــــــــؤولية الدول في حالات خلافة الدول”المقترح وهو 
ينبغي تغي   حي  أن ل  دلالات ســـــــــلبية. وينبغي الاســـــــــتعاضـــــــــة عن  
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ومن الســـــــــــابق لأوان  “. أبعاد”أو “ جوانب”بتعب  أكثر حيادا مثل 
في هــذا  منــاقشــــــــــــــــة الشـــــــــــــــكــل الن ــائي الــذي ينبغي أن يتخــذ  العمــل

الموضـــــــــــــــوعإ ولذلك يفضـــــــــــــــل وفد بلد  أن يظل الباب مفتوحا للنظر 
 الاحتمالات المختلفة في الوقت ا اضر. في

حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولاية ”وفيما يتعلق بموضــــــوع  - 95
قــال إن اليتغــال تحتف  ببيــان موقف ـا “ القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة

أن تتــاح مجموعــة كــاملــة بشــــــــــــــــأن الجوانــب ايجرائيــة للحصــــــــــــــــانــة إلى 
مشاريع المواد قيد البح . وأضاف قائلا إن وفد بلد  يؤيد الن    من

الــذي اقترحــ  المقرر ارــاص إزاء هــذ  المســــــــــــــــألــة. والعمــل في الجوانــب 
ايجرائية أســـــــــاســـــــــي لجعل إ ار ا صـــــــــانة عمليا ولتحقيق التوازن بين 

إجراءات  ا اجة إلى حماية حقوق الضـــــــــــــــحايا وا اجة إلى منع اتباع
ذات دوافع ســـــياســـــية وإســـــاءة اســـــتعمال الولاية القضـــــائية. وأضـــــاف 

وفد بلد  يرى لذلك أن وضع ضمانات إجرائية لا نب أن يؤدي  إن
 إلى تعزيز    مر وب في   صانة المسؤولين الرفيعي المستوى.

وأوضـــــــــــــــح قائلا إن وفد بلد  يرحب باعتماد اللجنة المؤقت  - 96
د أن  ينبغي تعديل قائمة الجرائم ال  لا تنوبق . بي7لمشـــــــــــــــروع المادة 

 علي ا ا صانة الموضوعية كيما تشمل جريمة العدوان.
وأردف قائلا إن  نب علي اللجنة أن تتبع  جا واضـــــــــــــــحا  - 97

وتقييديا ويركز علي القيمة في عمل ا بشــــــأن موضــــــوع معقد وصــــــعب 
بين ســيادة ســياســيا ك ذا. وينبغي أن تهدف إلى تحقيق توازن مناســب 

الدولة، وحقوق الأفراد، وضـــرورة منع ايفلات من العقاب. ولا ينبغي 
أن تحول ا صــــــــــانة دون مقاضــــــــــاة أي ألآــــــــــخاص ارتكبوا فظائع مثل 
ايبــادة الجمــاعيــة، أو الجرائم ضــــــــــــــــد اينســــــــــــــــانيــة، أو جرائم ا رب، 

جريمة العدوان، حتى وإن كانوا رؤســاء دول، أو رؤســاء حكومات،  أو
ارجيةإ إذ إن ارتكاب هذ  الجرائم ينووي علي مســـــــــــــــتوى أو وزراء خ

ـــال للقـــانون الـــدولي لا يمكن التغـــاضـــــــــــــــي عنـــ  تحـــت  من عـــدم الامتث
ظروف. والنقاش المتعلق كصانة مسؤولي الدول الذي يدور داخل  أي

اللجنة أو خارج ا هو جزء من نقاش أوســـــــــــــع نواقا بشـــــــــــــأن المبادة 
لاقات الاجتماعية الدولية الأســاســية ال  ينبغي أن تشــكل أســاســا للع

وهيكل ـــا المعيـــاري في القرن ا ـــادي والعشـــــــــــــــرين. واليتغـــال مقتنعـــة، 
هذا الصـــــــــدد، بأن ا صـــــــــانة نب ألا تكون امتيازا يقوض حقوق  في

الأفراد والنظام العام. وقال إن وفد بلد  يشـــــــــــــــجع اللجنة علي اختتام 
ائية والضــــــــــمانات نظرها في المســــــــــألة ا اسمة المتمثلة في الجوانب ايجر 

 ايجرائية، واعتماد مشاريع المواد في القراءة الأولى في دورتها المقبلة.

)تشــــــــيكيا(: ألآــــــــارت إلى أن بيا ا  السددددددي ر رور اندددددد ولا - 98
فقالت إن وفد بلدها  PaperSmartالكامل ســـيكون متاحا علي بوابة 

 حماية البيئة”لا يزال تســــاور  لآــــكوك بشــــأن نتائ  العمل في موضــــوع 
وليس من الواضـح حتى الآن الا ا  “. فيما يتعلق بالنزاعات المسـلحة

الــذي تعتزم اللجنــة الــاذ ، ومن الصـــــــــــــــعــب علي الــدول التعليق علي 
مشــــــاريع المبادة دون معرفة ما إذا كان القصــــــد من ا أن تعكس حالة 
القانون الدولي الراهنة، أو تقدم إرلآـــادات لا تقوم علي أســـاس راســـخ 

لوضـــــــــــــــعي، أو كلي ما. وعلاوة علي ذلك، لم تبين معاي  في القانون ا
محددة للتفريق بين القواعد المتعلقة كماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات 
المســـــــلحة والقواعد الأخرى لقانون النزاع المســـــــلح، ومن    الواضـــــــح 

إذا كانت القواعد المتعلقة كماية البيئة يمكن إخراج ا من ســـــــــــــياق  ما
رى المنوبقة علي النزاعات المســـــــــــــلحة دون إحدا  تغي  القواعد الأخ

 في المعد.
وتابعت قائلة إن وفد بلدها لدي  لآــوا ل أيضــا بشــأن الن    - 99

الذي تتبع  اللجنة في انتقاء قواعد من مجالات  تلفة للقانون الدولي 
ومناقشـــــــت ا في ســـــــياق النزاعات المســـــــلحة. إذ أن بعض هذ  القواعد 

بالفعل علي الصــعيد العالمي، ومناقشــت ا في الســياق  تكون منوبقة قد
المحدد للنزاعات المســــلحة يمكن أن للق انوباعا خا ئا بأ ا لا تنوبق 
في جميع ا ـــالات. فعلي العكس من ذلـــك، ليســـــــــــــــــت كـــل القواعـــد 

 المتعلقة كماية البيئة منوبقة تلقائيا في سياق النزاع المسلح.
الدول في مســـــــــــــــؤولية الدولة  وانتقلت إلى موضـــــــــــــــوع خلافة - 100

ومشــــــــــــــاريع المواد ال  اقترح ا المقرر اراص في تقرير  الثاني فقالت إن  
)حالات خلافة الدول المشـــمولة بمشـــاريع  5فيما يتعلق بمشـــروع المادة 

المواد هذ (، من الم م أن تتبع اللجنة الن   الذي اتبعت  في المواضـــــــــيع 
تركيز علي  ثار ارلافة ال  تحد  الأخرى المتعلقـة صلافة الدول، بال

وفقا للقانون الدولي. وقد تم توضــــــــــــيح الأســــــــــــباب الداعية لاتباع هذا 
 6الن   في لآـــــروح مشـــــاريع المواد ال  أصـــــبحت في  اية الأمر المادة 

 3، والمادة 1978من اتفاقية فيينا رلافة الدول في المعاهدات لعام 
تلكات الدولة ومحفوظاتها وديو ا من اتفاقية فيينا رلافة الدول في مم

من المواد المتعلقة بجنسية الألآخاص الوبيعيين  3، والمادة 1983لعام 
 فيما يتعلق صلافة الدول.

 6وأردفت قائلة إن وفد بلدها يؤيد مضــــــمون مشــــــروع المادة  - 101
)عدم تأث  خلافة الدول علي ايســــــناد( الذي اعتمدت  لجنة الصــــــيا ة 

 6من مشــــروع المادة  1لذي يعد صــــيغة معدلة للفقرة بصــــفة مؤقتة، وا
)القــاعــدة العــامــة( ال  اقترح ــا المقرر ارــاص. وقــالــت إن هــذا ا كم 
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مصـــــاا بعبارات عامة جدا، وهو ما يعني أن  علي الر م من أن  يتناول 
في المقام الأول إسناد الأفعال    المشروعة للدولة السل ، ف و يتعين 

أن  يشـــــــــمل إســـــــــناد الأفعال    المشـــــــــروعة لدولة أن يف م من  أيضـــــــــا 
أصبحت فيما بعد دولة خلفا . وهو ينوبق سواء كانت الدولة السل  
لا تزال موجودة بعـــد ارلافـــة أو لم تكن موجودة، ومن غ ف و يعـــد 

من مشـروع المادة الذي اقترح  المقرر  4مقدمة منوقية وضـرورية للفقرة 
لوان الضـــــــــــــــوء علي التناقض بين اراص. وهاتان الفقرتان معا تســـــــــــــــ

ايســناد في حد ذات  المتعلق بفعل    مشــروع دوليا والذي يظل دائما 
ملازما لمرتكب الفعل، والاحتجاج با قوق الثانوية والالتزامات الثانوية 

 .النالآئة عن ذلك الفعل، مما يمكن أن يشمل الدولة أو الدول ارل 
لا يعتي ا كم الوقائي الوارد واستوردت قائلة إن وفد بلدها  - 102

الذي اقترح  المقرر اراص ضــــروريا.  6من مشــــروع المادة  3في الفقرة 
إذ أن الفعل    المشـــروع دوليا لدولة ســـل  اعترفت ب  الدولة ارل  
ـــة ارل  ومن  وتبنتـــ  فيمـــا بعـــد كفعـــل لهـــا نـــب اعتبـــار  فعلا للـــدول

من المواد المتعلقة  11ينســـــــب مبالآـــــــرة للدولة ارل  بموجب المادة  غ
بمســـــؤولية الدول عن الأفعال    المشـــــروعة دوليا. والعلاقة بين الدولة 
السل  والدولة ارل  لا صلة لها بهذ  ا الة. ولذلك لا تدخل هذ  
المســــــــألة ضــــــــمن نواق الموضــــــــوع ا الي، الذي ينبغي أن يتناول فقا 

فعل    مشروع دوليا الالتزامات الثانوية وا قوق الثانوية النالآئة عن 
صادر عن الدولة السل  لا ينُسب مبالآرة إلى الدولة ارل . وعلاوة 
علي ذلك، لا ينبغي الاحتجاج بمسألة استمرار الأفعال    المشروعة 

. ف ذ  المسـألة تتعلق بالامتداد الزمني 6من مشـروع المادة  3في الفقرة 
المواد المتعلقــة  من 14ررق التزام دولي، وذلـــك مشـــــــــــــــمول في المـــادة 

 11بمسؤولية الدول، ولا نب ارلا بين  وبين ا الة المتناولة في المادة 
 من هذ  المواد.

ال  اقترح ا  6من مشروع المادة  4وواصلت قائلة إن الفقرة  - 103
المقرر اراص فقرة هامة، حي  أ ا تعي عن الفلسفة ال  تستند إلي ا 

يضـــــــا أن  ســـــــتنشـــــــأ فروق دقيقة في القاعدة مشـــــــاريع المواد بينما تبين أ
العامة في الأحكام التالية. وينبغي لهذ  الأحكام أن تتناول الألآـــــــكال 
المحــددة للجي، مثــل رد ا قوق والتعويض والترضـــــــــــــــيــة، بــدلا من مجرد 

 بعبارات عامة.“ المسؤولية”التعامل مع مسألة 
الولاية حصــانة مســؤولي الدول من ”أما فيما يتعلق بموضــوع  - 104

، قــالــت أنــ  ينبغي أن يســـــــــــــــتنــد النظر “القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة
الجوانب ايجرائية للحصــــــــــــانة إلى    فني و ري  وعملي. وينبغي  في

أن يقوم التحليل علي أساس من ممارسات الدول، والمعاهدات المتعلقة 

ئل بالتعاون القضـــــــــائي الدولي، والمســـــــــاعدة القانونية المتبادلة في المســـــــــا
الجنائية، والاجت ادات القضــــائية للمحاكم الدولية. ولكفالة الاتســــاق 
والانســـــــــــــــجام في أعمال اللجنة، ينبغي لها أن تضـــــــــــــــع في حســـــــــــــــبا ا 

 مســــألة الجوانب ايجرائية للحصــــانة هي مســــألة تتصــــل ببعض من أن
أعمالها الســــابقة وا الية والمحتملة في المســــتقبل، بما في ذلك ما يتصــــل 

(“ aut dedere aut judicareلالتزام بالتسليم أو المحاكمة )ا”بمواضيع 
 “.الولاية القضائية الجنائية العالمية”و “ الجرائم ضد اينسانية”و 

واســـــــــــــــترســـــــــــــــلت قائلة إن النقاش الذي جرى داخل اللجنة  - 105
كشـ  عن أهمية تناول مسـائل ا صـانة في مرحلة مبكرة من أعمالها، 

ة تعوق المســـــــــــــؤول عن أداء م ام . ومع ذلك، قبل الاذ تداب  تقييدي
يبدو أيضـــــــــــــا أن اللجنة تعتي أن تحديد ا صـــــــــــــانة يتوق  علي ا الة 
المحددة ونوع ا صــــــــانة المعنية. وينبغي مواصــــــــلة تحليل هذ  المســــــــائل، 
علي أســــاس القوانين والممارســــات القائمة. وســــيكون من المفيد أيضــــا 

ايجرائي با صـــــانة الموضـــــوعية محاولة توضـــــيح العلاقة بين الاحتجاج 
من جانب دولة المسؤول، وتنازل تلك الدولة عن هذ  ا صانة ونتائ  
ذلك، بما في ذلك النتائ  المتعلقة بالمســــؤولية المدنية والمســــؤولية الدولية 
لتلك الدولة. وتشــــــــ  الســــــــوابق القضــــــــائية إلى أن  عندما تعترف دولة 

 ام  الرسمية، تتحمل تلك المســـــــؤول بأن المســـــــؤول تصـــــــرف ممارســـــــة لم
الدولة المســــــــــــــؤولية بموجب القانون الدولي والمســــــــــــــؤولية المدنية بموجب 
القـــانون الو ني للـــدولـــة الأخرى عن الأفعـــال الرسميـــة المعنيـــة. وعنـــدمــا 

 ًد  ذلك، تصبح ا صانة الموضوعية منوبقة.
وتــابعــت قــائلــة إنــ  بــالنظر إلى ضـــــــــــــــيق الوقــت المتــاح للنظر  - 106

ة الجوانب ايجرائية للحصــانة، وصــلت ا بعدة مواضــيع أخرى، مســأل في
ينبغي للجنة أن تقصــــــــر تحليل ا ا الي علي المســــــــائل ايجرائية الأكثر 
صــلة كصــانة مســؤولي الدول. وينبغي لها أن تنُحي جانبا مســائل مثل 
انوباق الســــلوة التقديرية للادعاء والقيود المحتملة علي ا، وهي مســــألة 

بــــايجراء الجنــــائي، وتــــدخــــل في نوــــاق القــــانون الو ني عــــامــــة تتعلق 
الولاية  تتصل مبالآرة بالنظر القانوني في حصانة مسؤولي الدول من ولا

 القضائية الجنائية الأجنبية.
حماية ”)ســـــلوفاكيا(: ألآـــــار أولا إلى موضـــــوع  السددددي   ا   - 107

ذي فقال إن الضــــــــرر الكب  ال“ البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــلحة
يقع  البا علي الموارد الو نية والبيئة في ســـــــــــــياق النزاع المســـــــــــــلح يمكن 

تكون ل   ثار  ويلة الأجل لا يمكن تدارك ا. ونظرا لأن وســــــــــــــائل  أن
ا رب أصـــبحت أكثر تقدما، فإن  يمكن أن يكون للنزاعات المســـلحة 
 ثار جديدة وأكثر تدم ا علي البيئة. وأضــــــــــاف أن وفد بلد  يرى أن  
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لج ود ا.تمع الدولي المبذولة في هذا الصـــــــــــــدد أن تركز بالدرجة ينبغي 
الأولى علي التنفيذ الفعال لصــــكوك القانون الدولي اينســــاني القائمة، 
بيد أن  يعترف أيضـــــــا بأن النظام القانوني  ماية البيئة والموارد الوبيعية 
 من الأضــــــــــرار ال  لا مير لها لم يتم النظر في  بعد بصــــــــــورة لآــــــــــاملة.
وينبغي أن تركز أعمال اللجنة المقبلة بشــــأن هذا الموضــــوع علي تحديد 
ا.الات ال  في ا حاجة إلى ســـــــــــــــد الثغرات القائمة في اي ار المتعلق 
كماية البيئة في ســـــــياق النزاعات المســـــــلحة. وفي هذا الصـــــــدد، أعرب 

ترحيــــــب وفــــــد بلــــــد  بــــــاعتزام المقرر ارــــــاص النظر بتعمق أكي  عن
 المتعلق بالنزاعات المسلحة    الدولية.الموضوع  في

واســــــــترســــــــل قائلا إن عمل اللجنة في الموضــــــــوع الهام رلافة  - 108
الدول في مســؤولية الدولة يمكن أن يســ م في توضــيح المواد ال  تحكم 
النتائ  القانونية للأفعال    المشـــــــــــــــروعة دوليا ال  تســـــــــــــــبق ارلافة، 

الجي. ويير تعقُّد هذا الموضـــــــــع اتباع ا قوق والالتزامات المتعلقة ب أي
    حذر من جانب اللجنة.

وألآـــار إلى مشـــاريع المواد ال  اعتمدتها لجنة الصـــيا ة بصـــفة  - 109
الجــديــدة  2مؤقتــة، فقــال إن وفــد بلــد  لا يتفق مع مضـــــــــــــــمون الفقرة 

، وال  تعيد إيراد قاعدة القانون اراص في محاولة 1مشــــروع المادة  من
ضـــــــــوء علي الوابع التكميلي لمشـــــــــاريع المواد. بيد أن تلك لتســـــــــليا ال

الفقرة لا تتناول علي النحو الكامل مســــــــــــألة أهمية الأحكام التعاهدية 
و لبت ا بالنسـبة لمشـاريع المواد. والأفعال    المشـروعة دوليا لا تشـمل 
فقا انت اكات الالتزامات الدولية المستمدة من القانون الدولي العرفي، 

ل أيضـــــا انت اكات الالتزامات التعاهدية، ويمكن أن تتضـــــمن بل تشـــــم
المعاهدة المعنية أحكاما بشــأن المســؤولية في حالة الانت اك. فإذا بقيت 
هـــــذ  المعـــــاهـــــدة نـــــافـــــذة عملا بـــــالقواعـــــد ال  تحكم خلافـــــة الـــــدول 

المعاهدات، فقد تكون أحكام ا المتعلقة بالمسؤولية واجبة التوـبيق.  في
، كانت نا يماروس )هنغاريا/ســــلوفاكيا( -يكوفو  اب لآــــوفي قضــــية 

ســـــــلوفاكيا دولة ســـــــل  لدولة تشـــــــيكوســـــــلوفاكيا الســـــــابقة فيما يتعلق 
بمعاهدة بشـــــــأن مشـــــــروع ســـــــد مشـــــــترك مع هنغاريا، وتضـــــــمنت هذ  
المعاهدة أحكاما بشــــــــأن مســــــــؤولية الأ راف في حالة انت اك التزاماتها 

من أجل تناول أهمية  1بموجب المعاهدة. وينبغي تعديل مشروع المادة 
 تلك الأحكام التعاهدية.

، جزئيا بسبب 5وتابع قائلا إن وفد بلد  يؤيد مشروع المادة  - 110
ا اجة إلى ا فاظ علي الاتساق مع الوريقة ال  تم بها تناول الموضوع 

، 1983و  1978ذاتــــ  في اتفــــاقي  جني  رلافــــة الــــدول لعــــامي 
 اص الوبيعيين فيما يتعلق صلافة الدول.والمواد المتعلقة بجنسية الألآخ

واســــتورد قائلا إن  ينبغي أن يســــتمر تركيز اللجنة في أعمالها  - 111
المقبلة بشـــــــــــــــأن هذا الموضـــــــــــــــوع علي تحديد  رق مســـــــــــــــاعدة الدول 

التعامل مع الآثار    المحســــــــومة للأفعال    المشــــــــروعة دوليا ال   في
تحاول تسوية اختلاف الآراء  تسبق خلافة الدولة. ولا ينبغي للجنة أن

بشـــــــــــــــــأن مف وم نقـــل ا قوق الثـــانويـــة والالتزامـــات الثـــانويـــة من دولــة 
الســـل  إلى دولة ارل . وألآـــار إلى مشـــاريع المواد ال  اقترح ا المقرر 

 6من المادة  4اراص، فقال إن الصــــــيغة اللينة المســــــتخدمة في الفقرة 
ن توالب الدولة الســــــــــل  لها أ“ نوز”للإفادة بأن الدولة المضــــــــــرورة 

بالتعويض، هي صـــــــــــيغة مناســـــــــــبة ااما. وأضـــــــــــاف قائلا إن وفد بلد  
إلى  7يشجع اللجنة علي استخدام الصيغة ذاتها في مشاريع المواد من 

، ال  تتضـــمن حاليا صـــيا ات ألآـــد صـــرامة يمكن أن تفضـــي إلى 12
صــــدامات فق ية لا داعي لها. وعلي ســــبيل المثال، تفترض ايلآــــارات 

 نقل ا قوق والالتزامات الثانوية وانتقالها وتولي ا مســـــــــــــــبقا وجود إلى
 أساس قانوني لهذا النقل التلقائي.

وفيما يتعلق بموضــــــــــوع حصــــــــــانة مســــــــــؤولي الدول من الولاية  - 112
القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة، قــال إن من المؤســـــــــــــــ  أنــ  لم تعتمــد 

ين للجنة. وإن مشــــاريع مواد جديدة بصــــفة مؤقتة في الدورة الســــبع أي
عدم إحراز تقدم يبع  علي الدهشـــــــــة، نظرا لأن الموضـــــــــوع في برنام  

، وقد قدم المقرر اراص حتى الآن ســـــــتة 2007عمل اللجنة منذ عام 
تقارير. ور م أن الموضوع يتسم بالتأكيد با ساسية والتعقُّد، وسيكون 
 لنتــــــائجــــــ  أثر عملي كب ، ينبغي أن يكون من الممكن إنــــــاد توازن
مناســـــــــــــب بين ســـــــــــــيادة الدولة ومكافحة ايفلات من العقاب، وذلك 
بإيلاء الاهتمام الواجب لممارســـــــات الدول. وأعرب عن أمل وفد بلد  
في أن تتمكن الدولة من إاام القراءة الأولى .موعة كاملة من مشـــاريع 

 .المواد المتعلقة بالجوانب ايجرائية للحصانة في دورتها المقبلة
)الســودان(: تكلم بشــأن    ال دادد :ل  سدي  أ م السدي - 113

موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، 
فقال إن الجوانب ايجرائية للحصـــانة تؤدي دورا هاما في كفالة احترام 
ا صــــــــانة، وا فاظ علي اســــــــتقرار العلاقات الدولية، ودعم المســــــــاواة 

علي الر م من أن المقررة اراصة لم تستكمل السيادة بين الدول. و  في
نظرها في المســـــــــــــــائل ايجرائية ولم تتناول الترابا بين ا وبين المســـــــــــــــائل 

(، فإن  يمثل ر م ذلك A/CN.4/722الموضــــوعية في تقريرها الســــادس )
 خووة هامة إلى الأمام.

ن وفد بلد  يتفق مع قرار قصر نواق مشاريع وأردف قائلا إ - 114
المواد علي ا صـــــانة من الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية. فا صـــــانة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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الممنوحة بموجب القانون المحلي وا صـــــــــــــــانة الممنوحة بموجب القانون 
الدولي ليس لهما بالضـــــــــــــــرورة ذات الوابع والم مة والغرض، كما أ ما 

لقيم والمبـــادة. ولـــذلـــك، فـــإن لآـــــــــــــــر  لا ي ـــدفـــان إلى حمـــايـــة ذات ا
الذي يفضـــــــــــــــي في  اية الأمر إلى مبدأ مســـــــــــــــاواة الدول “ الأجنبية”
الســـــيادة، وضـــــرورة اســـــتمرار ا فاظ علي علاقات دولية مســـــتدامة  في

وســـــــــلمية، هو لآـــــــــر  كاف لتيير نظر اللجنة في موضـــــــــوع ا صـــــــــانة 
صــــــــانة الولاية القضــــــــائية الجنائية. وفضــــــــلا عن ذلك، فإن منح ا  من
الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية لبعض مســـؤولي الدولة أو ممثلي ا  من
يعني ضـــــــــمنا منح م تلقائيا حصـــــــــانة من الولاية القضـــــــــائية المحليةإ  لا

وا قيقة أن  كما لاحظت محكمة العدل الدولية، تعد ممارســـــــــــة الولاية 
د الســبل القضــائية الجنائية من جانب المحاكم المحلية لدولة المســؤول أح

لكفالة عدم تفســـــــــــ  الأداة ايجرائية للحصـــــــــــانة تلقائيا علي أ ا أداة 
 تعفي ذلك الشخد من كافة المسؤولية الجنائية الموضوعية.

واسـترسـل قائلا إن التمييز بين ا صـانة الشـخصـية وا صـانة  - 115
الموضـــــــــــــــوعيـــة هو اييز مقبول علي نوـــاق واســـــــــــــــع. وهـــذان النوعـــان 

ين ما عناصـــــر هامة مشـــــتركة وقة عناصـــــر  تل  ا صـــــانة توجد ب من
في ا أحدهما بوضــــوح عن الآخر. فا صــــانة الأولى تشــــمل أســــاســــ ما 
والغرض من ما، وهو ببســـــــــــا ة ضـــــــــــمان احترام مبدأ مســـــــــــاواة الدول 

الســيادة، ومنع التدخل في لآــؤو ا الداخلية، وتســ يل ا فاظ علي  في
لاع مســــــــؤولي الدول اســــــــتقرار العلاقات الدولية بكفالة إمكان اضــــــــو

ــــة. والنظر  ــــات أو معوقــــات خــــارجي وممثلي ــــا بم ــــام م دون صـــــــــــــــعوب
ا ماية من الولاية القضــــــائية الجنائية نب بالضــــــرورة أن يتخذ رأيا  في

أو  جــا وظيفيــا لأن ا مــايــة الممنوحــة للألآـــــــــــــــخــاص الــذين يتمتعون 
 ام الم با صانة هي حماية ممنوحة لهم في  اية الأمر ككم الوظائ  أو

ال  يؤدي ــا كــل من م في إ ــار علاقتــ  الرسميــة الهرميــة بــالــدولــة. وهــذ  
الم ام لتل  بالضـــــــرورة كســـــــب وضـــــــع الفئات المختلفة للألآـــــــخاص 
المشـــــــــــــــمولين بــا مــايــةإ وذلــك تنجم عنــ  مظــاهر  تلفــة من الوــابع 
الوظيفي للحصانة، وينجم عن  بالتالي إنشاء نظام قانوني  تل  لكل 

عين المذكورين  نفا من ا صـــــــــــــــانة من الولاية القضـــــــــــــــائية نوع من النو 
الأجنبية. وفي  اية المواف، تبقي حقيقة مفادها أن الألآخاص، مثل 
رؤســـــــــــــــــاء الـــدول، لا يمكن للمحـــاكم الأجنبيـــة مقـــاضـــــــــــــــــاتهم تحـــت 

 2000نيســــــــــــــــــان/أبريــــل  11أمر الاعتقــــال المؤر  ظروفإ وفي  أي
رأت محكمــة العــدل  )جم وريــة الكونغو الــديمقرا يــة ضـــــــــــــــــد بلجيكــا(

الدولية أن رؤســـــــــــــــاء الدول ووزراء ارارجية يتمتعون كصـــــــــــــــانة مولقة 
 الاعتقال أو المحاكمة في المحاكم الأجنبية ما داموا في مناصب م. من

واســـــــــــــــتورد قــــائلا إن وفــــد بلــــد  يلاح  أن اللجنــــة قررت  - 116
تقصــــر انوباق ا صــــانة الشــــخصــــية علي الثلاثي المتمثل في رئيس  أن
دولة، ورئيس ا كومة، ووزير ارارجية. وكان من الأفضل، كما رأى ال

العــديــد من الوفود، أن تنظر اللجنــة في توســـــــــــــــيع نوــاق ا صـــــــــــــــــانــة 
الشـــــــخصـــــــية ليشـــــــمل كبار المســـــــؤولين من خارج هذا الثلاثي، اعترافا  

 بواقع العالم اليوم.
ومضـــــــــــــــي قــــــائلا إن وفــــــد بلــــــد  يتفق مع النقــــــا  الواردة  - 117

)النوــــاق المؤقــــت للحصــــــــــــــــــانــــة  6من مشـــــــــــــــروع المــــادة  2 الفقرة في
الشخصـــــــــــــــية( المقترحـــــــــــــــة في التقريـــــــــــــــر الـــــــــــــــثاني للمقـــــــــــــــرر ارـــــــــــــــاص 

(A/CN.4/661 وال  تند علي أن انقضــــــاء ا صــــــانة الشــــــخصــــــية ،)
لســــــــابق،  ل كقيقة أن رئيس الدولة الســــــــابق، أو رئيس ا كومة ا لا
وزير ارارجية السابق، نوز أن يتمتع با صانة الموضوعية بعد ترك   أو

منصـــــــــــــــب ، فيما يتعلق بالأعمال الرسمية الصـــــــــــــــادرة عن م أثناء تولي م 
 7من مشــــروع المادة  1مناصــــب م. بيد أن هذ  الفقرة لا تدعم الفقرة 

( ال  )جرائم القانون الدولي ال  لا تنوبق علي ا ا صــــــانة الموضــــــوعية
اعتمدتها اللجنة بصــفة مؤقتة، وال  تند علي أن ا صــانة الموضــوعية 
من ممارســــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية لا تنوبق علي جرائم 
معينــــة. وهــــذا ا كم يتعــــارض مع بقيــــة مشــــــــــــــــــاريع المواد، ولا يتفق 

مف وم ا صـــــــــــــــــانـــة في حـــد ذاتـــ ، مـــا لم يفُ م علي أنـــ  يعني أن  مع
  المعنيين ينبغي مقاضاتهم علي الصعيد المحلي في دولت م.المسؤولين

من نظام روما الأساسي  27من المادة  1وتابع قائلا إن الفقرة  - 118
للمحكمة الجنائية الدولية تند علي أن ا صــــــــــــــانة أو الصــــــــــــــفة الرسمية 

تعفي الشــــــــخد من المســــــــؤولية الجنائية بموجب النظام الأســــــــاســــــــي.  لا
ول ال  أصـــــــــــــبحت أ رافا في النظام الأســـــــــــــاســـــــــــــي المفترض أن الد ومن
تنازلت عن هذ  ا صـــــــــانة. ومع ذلك، فالرأي الســـــــــائد هو أن  حتى  قد

)ب( من النظام الأســـــــاســـــــي،  13 مجلس الأمن، متصـــــــرفا  بموجب المادة
يمكن أن يلُزم الدولة بالتنازل عن حقوق ا في هذا الصــدد. وأي حكم  لا

 .ا عمدا ال  لذلك سيكون حكما با لا ومسيس
واختتم كلمتــ  قــائلا إنــ  يمكن الا لاع علي تعليقــات أكثر  - 119

تفصــيلا تعكس موق  وفد بلد  بشــأن هذا الموضــوع في بيان  الكتابي 
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